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لئن شكرتهم لأزيدنكم"": تعالى قال  

الحكمة لإتمام ة نحمد الله الذّي منحنا الصبر وفي البداي

 بالجميل نتقدم بشكر خاص إلى اوفاءو العمـــــــل هذا

التي عملت على " و" قادري نسيمة: الأستاذة المشرفة

 توجيهنا طوال مراحل البحث الذّي قمنا به.

من  كل ونشكرداتها وإرشالنا بنصائحها  وكانــــت سندا

 ساعدنا عن بعد أو قرب.

را وشك العافيةوجلّ أن يعطيكم الصحة و نسأل الله عزّ 

.ما قدمتموه لنالكم على كـــلّ   

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 إلى روح أخي الغالية تغمده الله برحمته الواسعة.

فلهما  تقديرا.و فخرا واعتزازا ، لله في عمرهماإلى الوالدين الكريمين أطال ا
الحمد لله الذي وهبهما و ، بلوغ هذه المرتبةو ، ضل في تعليمييرجع الف

 قطف ثمار جهودهما.

وفقهم لكل ن صغيرهم لكبيرهم أدامهم الله و أخواتي الأحباء مإلى إخوتي و 
 يرضاه.و  ما يحبه

 تعلمنا كيف ننطق الكلماتي الكرام فمنهم استقينا الحروف و أساتذت ىإل
دخروا جهدا في مدنا لات الذين لم يالزميالزملاء و  إلى، ونصوغ العبارات

 البيانات.بالمعلومات و 

 الختام.شكرا لكم جميعا في البدء و 
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 أطال في عمرها. أميدربي  تضيءإلى الشمعة التي أضاءت ومازالت 

 .إلى والدي الكريم

 .إلى كل أفراد عائلتي الصغيرة والكبيرة

 إتمام هذه المذكرة.التي ساندتني في ليندة" "بودراهم عمي العزيزة  ابنةإلى 

 إلى زملي المخلص "بودراع أحمد".

 إلى كل الأصدقاء.
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يحمل في  1همها وجود دستور يحكم هذه الدولةأ ، تطلب لإرساء دولة القانون أسس ومبادئي
والتي تتجسد في السلطة التنفيذية ، الوظائف الأساسية التي تقوم بها السلطات الثلاث طياته

وقد ثبت أن هذه الهيئات أو هذه السلطات تقوم على مبدأ ، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
لمبادئ التي تقوم عليها جميع الأنظمة السياسية وهو أحد أهم ركائز دولة القانون وأحد ا، هام

لأنه يضمن الممارسة الديمقراطية في أي دولة أو في أي نظام حكم متى توافرت ، 2المعاصرة
ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعني عدم الجمع بين السلطات وتوزيع ، 3شروطه طبعا

لأي جهاز أن يجمع بين سلطتين بين يديه المهام والصلاحيات على ثلاث هيئات لذلك لا يمكن 
ويرى 4حيث تختص كل منها باختصاصات معينة تختلف عن الاختصاصات الممنوحة لغيرها

السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد لن تكون هنالك  اجتمعتبأنه إذا  مونتيسكيو
 5.الاستبدادحرية بل سيطغى 

بوصفها الهيئة ، ؤسسات في النظام النيابي الديمقراطيتعتبر المجالس المنتخبة من أهم الم 
مما لا شك فيه أنه لا يمكن تصور وجود ، التي تعبر عن إرادة الشعب وتحمي حقوقه وحرياته

إذ أصبحت سمة الأنظمة الدستورية الحالية وجود برلمان يسيطر على ، مجتمع بدون البرلمان
 6عب مهما كان شكل النظام المتبع في الدولة.الجانب التشريعي والرقابي باعتباره يمثل الش

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون ، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وظماناتها، حبيشي لزرق  -1

 .10ص ، 3102، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العام
مذكرة ضمن متطلبات نيل ، جزائر وفقا للتعديلات الدستوريةمكانة البرلمان في ال، خوليفة اخضر وبن اليم النوري  -2

، الجلفة، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص الدولة والمؤسسات، شهادة الماستر في الحقوق 
 .10ص ، 3131

3-Elizabath ZOLLER ,Droit constitutionnel, PUF, 2e édition mise à jour, Paris, 1998, p 287. 
رنة بالتظامين هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقا، هاملي محمد-4

 .12ص ، 3104، دار الجامعة الجديدة، الفرنسيالدستوري المصري و 
5- Edward H. LEVI, Some aspects of separation of pawres, Coulmbia law review, Vol 76, 
N° 3 (Apr, 1976), P 374. 

كلية الحقوق والعلوم ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، دراسة مقارنة، الحصانة البرلمانية، أحمد بومدين -6
 .10ص ، 3102، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، السياسية
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في التجربة الجزائرية نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري نص صراحة في دساتيره الأولى 
تمثل ، ( سنوات2على وجود هيئة منتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمسة )

بتوجيه الأسئلة واستجوابات للوزراء والحق إرادة الشعب والتصويت على القوانين وتراقب الحكومة 
في تكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمالهم وتقرير المسؤولية الوزارية وأطلقت عليه تسمية 

أدخل المؤسس الدستوري  0990إلى غاية صدور الدستور لسنة ، المجلس الشعبي الوطني
م بتبني نظام الازدواجية البرلمانية تعديلات مهمة وجوهرية على مستوى السلطة التشريعية حيث قا

بعد ما كانت هناك غرفة واحدة فقط وتظهر أهم هذه التعديلات في إنشاء غرفة ثانية للبرلمان إلى 
جانب المجلس الشعبي الوطني اطلق عليها تسمية مجلس الأمة والتي تجمع بين الانتخاب 

وتجدر ، لتصويت عليها ومراقبة الحكومةالقوانين وا إعدادوالتعيين وفي كل الأحوال لها سيادة في 
الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري قام بتوسيع مجالات القانون العادي وادخل طائفة جديدة في هذا 

لكن في الواقع المؤسس الدستوري يهدف إلى تقييد ، المجال أطلق عليها اسم القوانين العضوية
 7ال التنظيمي الممنوح لرئيس الجمهورية.المجال التشريعي الممنوح للبرلمان مع توسيع المج

تبين أنه هناك انتهاك لمبدأ ، مع مرور الوقت ومن خلال الواقع العملي للعديد من الدول
الفصل بين السلطات سواء دستوريا من خلال تمييز إحدى السلطات الثلاث من خلال منحها 

ة من خلال قيام إحدى السلطات أو في الممارسة العملي، صلاحيات واسعة عن تلك المخولة لغيرها
بتوسيع صلاحياتها انتهاكا للدستور وتمديد ودعم موقفها حتى تتمكن في التحكم والسيطرة على 
مجرى الأمور في الدولة. وهذا الخلاف يكون في معظم الحالات بين السلطة التشريعية والتنفيذية 

ية بسبب لما تتمتع به من قدرات وفي كثير من الأحيان أين تميل الكفة لصالح السلطة التنفيذ
 .8تنفيذية وسلطتها وأليتها القسرية لا يتوفر عليها البرلمان

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، 1003السلطة التشريعية على ضوء دستور ، شيبون فوزيةشعباني أمينة و  -7

ص ص ، 3102، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الجماعات الإقليمية
10-19. 

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في ، والمتممالمعدل  0990نوفمبر  30البرلمان في ظل دستور ، أوصيف سعيد -8
 .14ص ، 3100، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، العام القانون 
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بعدما كان البرلمان سيدا ، فالتطور الدستوري الحديث يتجه أكثر فأكثر باسم عقلنة البرلمان 
على عمله التشريعي وسلطاته واسعة دون قيد أصبح اليوم مقيدا إثر التحولات والانزلاقات 

بالإضافة إلى تزايد مهام الدولة وحدّة الأزمات السياسية ، الديمقراطية للمنظومة الجزائرية
كل هذه الأسباب انعكست ، الأمر الذي أدى بالمقابل إلى تطور وظيفة السلطات، والاقتصادية

فلم يعد يشرع في كل المجالات وإنما ، على دور البرلمان بأن تغيرت مهمته عبر مختلف الدساتير
أصبح يشرع في مجالات محددة بنص الدستور كما أنه لم يعد يتمتع بنفس الصلاحيات الأصلية 

 9نتيجة تطور وظائف السلطات الأخرى خاصة السلطة التنفيذية.

إلّا أن ذلك  3131ومع ذلك وعلى الرغم من الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 
البرلمان تقريبا في كل مراحل العمل التشريعي ولعلّ الحجة  يقضي على تفوق السلطة التنفيذية على

في ذلك أن البرلمان لم يصل بعد إلى درجة عالية من النضج الذي يسمح له بممارسة سلطاته 
بسبب قلة خبرة أعضائه وكذا قصر عمر التجربة البرلمانية ووجود ، الكاملة في المجال التشريعي

لذي أدى إلى تراجع دور البرلمان الذي أصبح تابعا وبشكل كبير الأمر ا، أغلبية برلمانية وهيمنة
ثم إلى ، ما أدى إلى اهتزاز الثبات التقليدي المسيطر على مؤسسات الدولة، للسلطة التنفيذية

اختلال التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية لصالح هذه الأخيرة وضعف دور البرلمان أين أصبح 
ذا الوضع سحب الثقة من الحكومة في حالة انحرافها وعدم ممارسة من الصعب عليه في ظل ه

حتى أصبح البرلمان واقعيا خاضع كلية لإرادة السلطة التنفيذية أين ، مهامها بالشكل المطلوب
 .10يكتفي بممارسة الوظيفة وليس السلطة التشريعية والرقابية بمفهومها الواسع

وهي من ، ن الموضوعات الحساسة والمهمة للغايةتعتبر دراسة المركز القانوني للبرلمان م 
الموضوعات القديمة والمتجددة في الجزائر ذلك نظرا للانتهاك الفاضح من طرف السلطة التنفيذية 
على البرلمان حيث أصبح هذا الأخير مجرد هيئة تعمل على إضفاء الشرعية على عمل السلطة 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في ، مكانة السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري ، بن أقزوح سامية -9

 .10ص ، 3104، الجلفة، جامعة زيان عاشور، والعلوم السياسيةكلية الحقوق ، ومؤسساتتخصص دولة ، الحقوق 
مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ماستر في ، والوظيفيةالبرلمان الجزائري بين فكرتي السلطوية ، سمية سلامي -10

 .13ص ، 3102، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، والمؤسسات العموميةالحقوق تخصص الدولة 
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رئيس الجمهورية الذي يعد محور النظام السياسي فالسلطة التنفيذية التي على رأسها ، التنفيذية
، فهو من يشرع وينفذ، الجزائري الذي أصبح يعتبر شخصية ذو مواصفات وصلاحيات غير عادية

 الأمر الذي يضعنا أمام مبدأ وحدة السلطة.

والسبب ، فالسبب الأول علمي يندرج في إطار تخصصي، أما عن أسباب اختيار الموضوع 
ة رصد التجربة البرلمانية من خلال التحولات الديمقراطية التي مرت بها المنظومة الثاني هو محاول

 الجزائرية لإبراز موقع البرلمان في ظل هذه التحولات.

تكمن أهمية الدراسة لهذا الموضوع في محاولة لإبراز المكانة التي يحتلها البرلمان في  
التشريعات باعتباره من أهم المؤسسات  إنتاجالنظام الدستوري الجزائري ومدى مساهمته في 
ونظرا لهذه الأهمية ارتأينا إلى طرح الإشكالية ، الدستورية في الدولة كونه يعبر عن الإرادة الشعبية

 : التالية

سلطة  وهل يمارس بالفعلما هي مكانة أو مركز البرلمان في النظام الدستوري الجزائري؟  
 مجرد وظيفة؟ أم

، ية اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي والمنهج المقارن ولدراسة هذه الإشكال 
أما الثاني فقد قمنا بإجراء بعض ، فالأول قمنا بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع

 المقارنات بالدساتير السابقة.

 : ليوللإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه اعتمدنا على التقسيم الثنائي للخطة كما ي 

في هذه المذكرة للبحث حول النظام القانوني للبرلمان  )الفصل الأول(حيث تم تخصيص 
 .3131في ضوء التعديل الدستور 

استمرارية تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في ضوء  )الفصل الثاني(بينما نعالج في 
 .3131التعديل الدستوري لسنة 



 

 

 

 

 الفصل الأول

لمان النظام القانوني للبر

على ضوء التعديل 

  0202الدستوري لسنة 
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 تمثله كان لابد من وجود مؤسسات، هلما كان الشعب لا يستطيع مباشرة شؤونه السياسية بنفس 
من بينها نجد البرلمان كإحدى و ، نيابية عنه من خلال ممارسة بعض السلطات إرادتهر عن تعبو 

، تير الجزائريةومن بينها الدسا اتير الدولهذه المؤسسات التمثيلية التي نصت عليها أغلبية دس
وبالتالي فإن البرلمان يحتل مكانة هامة كمؤسسة دستورية تمثيلية منصوص عليها في الوثيقة 

 .11الدستورية ذاتها باعتبارها المكلفة دستوريا بسن التشريع وممارسة الرقابة على أعمال الحكومة

على  0990إلى غاية صدور دستور  0902ر وقد نصت مختلف الدساتير الجزائرية من دستو  
أول الدساتير  0990حيث يعتبر دستور ، البرلمان كمؤسسة دستورية التي تمثل الإرادة الشعبية

إلا أن هذه التجربة ، نظام ازدواجية البرلمان عكس الدساتير السابقة التي عرفتها الجزائرى الذي تبن
كذلك التعديل و  3100ء التعديل الدستوري لسنة جاوعليه بعض النقائص  اعترتها بحكم حداثتها

وذلك قصد زيادة رفع قيمة وأهمية ، لتصحيح أي إختلالات وأي نقائص 3131الدستوري لسنة 
فيما و ، مبحث الأول(ال) إجراءات العضوية فيهو وذلك من خلال ما يتعلق بتكوينه ، البرلمان بغرفتيه

 ني(.بحث الثاالم)يتعلق بالدور التشريعي والرقابي

  

                                                           
دة دكتوراه علوم في أطروحة لنيل شها، المتممالمعدل و  0990نوفمبر  30ل دستور البرلمان في ظ، أوصيف سعيد -11

  .04ص ، 3100، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، القانون العام
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 لمبحث الأولا

 والتنظيمي للبرلمانالإطار العضوي 

منة على السلطة التشريعية من خلال  004في نص المادة  3131أبقى التعديل الدستوري 
"يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي  نظام الغرفتين

 الإطار العضوي للبرلمان ست البرلمان شملتبما يعني التغيرات التي م، 12"ومجلس الأمة الوطني
 مطلب الثاني(.)الإطار التنظيمي إلىو  )مطلب الأول(

 المطلب الأول

 الإطار العضوي لغرفتي البرلمان

من خلال النصوص الدستورية والقانونية يظهر أن هناك اختلاف بين المجلس الشعبي 
تى لا يكون مجلس لأمة مجرد وهذا أمر ضروري ح، ومجلس الأمة من حيث التشكيل الوطني

الاعتبار جانب المجلس الشعبي الوطني أعيد فإلى ، 13صورة طبق الأصل للمجلس الشعبي الوطني
الدافع لذالك هو جعله بنفس مرتبة المجلس الشعبي الوطني لتحقيق التوازن بين ، و لمجلس الأمة

 )الفرع الأول( الانتخابونجد أن عضوية المجلس الشعبي الوطني تقوم على ، 14غرفتي البرلمان
 .الثاني( )الفرع لأعضاء مجلس الأمةالتعين بالنسبة و بينما يتم الجمع بين الانتخاب 

                                                           
 - 90المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 0990نوفمبر  30، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -12

المعدل بالقانون رقم ، 0990ديسمبر  0الصادر في ، 20عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، 0990ديسمبر 12المؤرخ في ، 420
المعدل بالقانون رقم ، 3113أفريل  04الصادر في ، 32عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، 3113أفريل  01المؤرخ في ، 12 – 13
المعدل بموجب ، 3110نوفمبر  00الصادر في ، 02عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، 3110نوفمبر  02المؤرخ في  01-09

 معدل، 3100مارس  12الصادر في ، 04عدد ، ر.ج.ج.د.ش ج، 3100مارس  10المؤرخ في  10- 00القانون رقم 
 .3131ديسمبر  21الصادر في ، 03عدد ، ج ر، 3131ديسمبر  21مؤرخ في  443- 31متمم بالقانون رقم و 

  .20ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -13
، سلطة أم وظيفة: الجزائري الدور التشريعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري ، أوناهي هاني وحمومو عبد المالك -14

والعلوم كلية الحقوق ، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق 
 . 10ص ، 3102، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، السياسة
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 الفرع الأول

 نيالمجلس الشعبي الوط نواب انتخاب

وفي مختلف النصوص ، 3131اعتمد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
شروط لعضوية ، )أولا(نواب المجلس الشعبي الوطني  القانونية الأخرى عامل الانتخاب في تكوين

 )ثالثا(.نهايتها ، )ثانيا(ومدتها 

 الجانب العضوي للبرلمان: أولا

حسب ، 15السري و المجلس الشعبي الوطني على أساس الاقتراع العام المباشر  ينتخب نواب
لمجلس "ينتخب ا يتعلق بنظام لانتخاب 10-30من القانون العضوي  3-090/0نص المادة 

، النسبي على القائمة المفتوحة سنوات بطريقة الاقتراع 20الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس 
بتصويت تفضيلي دون مزج. يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا و 

( في الدوائر الانتخابية التي 3من المترشحين يزيد من عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة )
 . 16( في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا"0ون عدد مقاعدها فرديا واثنين )يك

"يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ، 13-30من الأمر  12حسب نص المادة  
بحسب عدد ، " توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب م.ش.و انتخابات البرلمان في شغلها
ن كل ولاية يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل سكا

على أن يخصص مقعد إضافي لكل ، ( نسمة002.222حصة تتضمن مائة وعشرين ألف )
 ( نسمة.02.222حصة متبقية تشمل ستين ألف )

                                                           
 المرجع السابق.، المعدل والمتمم 0990دستور من  030/0راجع المادة رقم  -15
ون العضوي المتعلق يتضمن القان، 3130مارس  01مؤرخ في ، 10-30من أمر رقم  3-090/0اجع المادة رقم ر  -16

 .3130مارس  01صادر في ، 02عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، ببنظام الانتخا
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د سكانها عن مائتي ( بالنسبة للولايات التي يقل عد3لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة ) 
 ( نسمة". 022.222ألف )

مقاعد مخصصة للجالية الوطنية  10من بينها ، مقعدا 412 الوطني حالياالشعبي  يضم المجلس
يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في  13-30وفقا للقانون رقم ، في الخارج

طلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية عدد غير المقاعد الم أن عددباعتبار ، 17انتخابات البرلمان
 ا.ثابت قابل للتغير يتغير بتغير عدد سكان الولاية أو إعادة تقسيمه

في س حق المرأة في التمثيل للمجالس المنتخبة يتكر  3131درج التعديل الدستوري لسنة حيث أ 
لمرأة بتوسيع حظوظ تنص "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية ل" التي  29نص المادة 

فإن الجزائر على غرار العديد من الدول العربية أصبح لديها ، 18تمثيلها في المجالس المنتخبة"
قد تم تكريس في العديد من ، مبدأ المساواة في الحقوق السياسية مبدأ أساسي لحقوق المرأة 

 .19الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر
، 20يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة 12-03 ورد القانون العضوي 

منه على انه يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيح حرة أو  13كما نصت المادة رقم 
مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب التالية بالنسبة الانتخابات المجلس 

على أن يستخلف المترشح المنتخب من  21-03ونص القانون العضوي ، 21الشعبي الوطني
 .22نفس الجنس

                                                           
 عدد المقاعد المطلوبيحدد الدوائر الانتخابية و ، 3130مارس  00مؤرخ في ، 13-30منأمر رقم 14راجع المادة رقم  -17

 . 3130مارس  00صادر في ، 09عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، شغلها في انتخابات البرلمان
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور 29راجع المادة رقم  -18
، مجلة الدراسات القانونية، -على ضوء الاتفاقيات الدولية"-"تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر، أوصديق فوزي  -19

 .00 - 9ص ص ، 3119، الجزائر، الرابعالعدد 
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  29/13قم راجع المادة ر  -20
 حظوظ تمثيليحدد كيفيات توسيع  3103جانفي  03مؤرخ في ، 12-03من قانون عضوي رقم  12مادة رقم لراجع ا -21

 .3103جانفي  04صادر في  10، ج ر.ج.ج.د.ش، المرأة في المجالس المنتخبة
 سه.المرجع نف، 10راجع المادة رقم  -22



 0202النظام القانوني للبرلمان في ضوء التعديل الدستوري لسنة              ولالفصل الأ

10 
 

 في المجلس الشعبي الوطني مدتهاو العضوية  اكتساب :ثانيا

وكذلك ، (0)سنتعرض إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني
 .(0)المدة المقررة لممارسة عهدتهم الانتخابية

يجب أن ، لمجلس الشعبي الوطنيل عضويةاللشخص إلى لكي يترشح ا: العضوية/ شروط 0
يتعلق بنظام ، 10-30من القانون رقم  311منصوص عليها في المادة ، تتوفر لديه عدة شروط

 : 23المتمثلة فيالانتخابات و 

من القانون  21حسب المادة ، سنة يوم الاقتراع 00يمكن لكل شخص بالغ سن : أن يكون ناخبا -
شرط أن يكون متمتعا بجميع أن يمارس حق الانتخاب ، نظام الانتخاباتيتعلق ب، 10-30رقم 

حقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية مكان مسجلا في القائمة 
 .24الانتخابية

 يوم الإقتراع.، على الأقل، ( سنة32أن يكون بالغا خمسا وعشرين ) -

جنسية أن يكون ذو ، رشح لعضوية المجلس الشعبي الوطنيتملاي ف يشترط: الجزائرية الجنسية -
يتضمن القانون ، 00-21من الأمر  21جزائرية أصلية المنصوص عليها في نص المادة رقم 

 .25الجنسية

هذا الشرط متعلق بالرجال حيث أن كل ذكر : أو إعفاءه منها الخدمة الوطنية هأداء أن يثبت -
وفقا ، لخدمة الوطنيةيتم استدعائه لأداء ا، العقلية والجسديةسنة ويتمتع بكامل قواه  00بالغ سن 
 .26يتعلق بالخدمة الوطنية، 10-04للقانون رقم

                                                           
 المرجع السابق.، بالمتعلق بنظام الانتخا 10-30قم من قانون العضوي ر  311راجع المادة  -23
 المرجع نفسه.، 21راجع المادة رقم  -24
، .ر.ج.ج.ش.دج، متضمن قانون الجنسية، 0921ديسمبر  02مؤرخ في ، 00-21من أمر رقم  12راجع المادة رقم  -25

، 3112فيفري  32مؤرخ في ، 10-12بالأمر رقم معدل ومتمم ، 0921ديسمبر  00في  صادر، 012عدد 
 .3112فيفري  32صادر في ، 02عدد ، ج.ر.ج.ج.ش.د
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 : ا بعقوبة سالبة للحرية باستثناء الجنح غير العمديةألا يكون محكوما عليه نهائي - 

 كمبحقه حمن صدر ، يعني هذا الشرط أنه لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني
قانون  من 04و 10مكرر 19و 19نهائي بسبب جناية أو جنحة المنصوص عليها في المواد رقم 

 .27ت المعدل والمتممبالقانون العقوبا المتعلق، 020-00رقم 

 .أن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية -

ريقة أو غير ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشوهة وتأثيره بط -
 سير العملية الانتخابية.وحسن مباشرة على الاختيار الحر للناخبين 

 ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين. -

المجلس الشعبي الوطني لمدة  نواب ينتخب: الوطنيفي المجلس الشعبي  مدة العضوية /2
من القانون  090/0نص المادة  كما، 28ري السو  ن طريق الاقتراع العام المباشرسنوات ع 12

حيث ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة ، المتعلق بنظام الانتخابات 10-30العضوي رقم 
 .29بتصويت دون مزجو سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة  12مدتها خمس 

يثبت و ، إجراء انتخابات عاديةيمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح ب لا
بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ، البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار

 .30استشارة المحكمة الدستوريةو 

  

                                                                                                                                                                                     
 01صادر في ، 40عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، يتعلق بالخدمة الوطنية، 3104أوت  19مؤرخ في ، 10-04قانون رقم  -26

 .3104أوت 
يتعلق بقانون العقوبات ، جوان 10مؤرخ في ، 020 – 00مر رقم أ من 04و 10مكرر 19و 19لمواد رقم راجع ا -27

 معدل ومتمم. ، 0900جوان  00صادر في ، 49عدد ، ج.ر.ج.ج.ش.د
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990/ من دستور 033رقم راجع المادة  -28
 المرجع السابق.، المتعلق بنظام الانتخاب، 10-30 رقممن القانون العضوي  090/0راجع المادة رقم  -29
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  2-033/4 راجع المادة رقم -30
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 : في المجلس الشعبي الوطني العضوية يةهان: ثالثا

والطريقة الثانية بصفة  (0)ادية الطريقة الأولى بصفة ع: العهدة البرلمانية عموما بطريقتين قضيتن
 .(0)استثنائية 

 12تنتهي عهدة المجلس الشعبي الوطني بطريقة آلية بعد انقضاء : النهاية الطبيعية للعهدة /0
الخطيرة جدا لا في الظروف الخاصة والاستثنائية و وأما ، سنوات من انتخابه طبقا لأحكام الدستور

فيمكن تمديد مهمة البرلمان إلى أن تتحسن الظروف وتعود  تسمح بإجراء انتخابات تشريعية عادية
 .31إلى الحالة العادية

ر طبيعية بإحدى تنتهي العضوية في البرلمان نهاية غي: نهاية العهدة بطريقة استثنائية /0
 : الحالات التالية

و باعتبارها حق لكل عض، 03032في مادته  3131تناولها التعديل الدستوري لسنة : /الاستقالةأ
قيام العضو أو النائب في البرلمان الاستقالة هو ، أو نائب لأسباب شخصية أو ظروف يمر بها

 .33التنازل عن عهدته البرلمانية

للفائز الأخير التابع للعضو المتوفى  لافخالاستيعود ، فالنسبة للمجلس الشعبي الوطني: /الوفاةب
. إذا توفي 34بنظام الانتخابات يتعلق 10-30من القانون العضوي رقم 302حسب نص المادة 

 .35عضو في البرلمان يجب تعويضه

                                                           
كلية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، )دراسة تقيمية( ائية المجلسية للسلطة التشريعية في الجزائرنالث، سلطان عمار -31

 .02ص ، 3100، لجزائرا، 0جامعة قسنطينة، الحقوق 
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  030رقم  راجع المادة -32
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، شريط وليد -33

 024ص ، 3103 ،تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 المرجع السابق.، يتعلق بنظام الانتخاب 10-30من القانون العضوي  302راجع المادة رقم  -34
: جزء الرابعال، (0990دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السياسي الجزائري )، بوشعير سعيد -35

 .20ص ، 3102، الجزائر، يةديوان المطبوعات الجامع، المراقبة()السلطة التشريعية و 
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إذ أن رئيس الجمهورية ، فقط الحل يقتصر على المجلس الشعبي الوطني إن: ن/ حل البرلماج
فالحل قد يكون اختياريا أو وجوبيا في ، 36يتمتع بالسلطة التقديرية بحل المجلس الشعبي الوطني

ة على التوالي على مخطط عمل الحكومة حسب نص حالة عدم الموافقة المرة الثاني
 . 3131 لسنة التعديل الدستوري من010/0المادة

في حالة ما إذا ارتكب أي عضو في المجلس الشعبي الوطني أي فعل يخل بشرف : / الإقصاءد
 .37الأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس علىلكن بشرط الحصول . و المهنة يجرد من منصبه

يقصد بالتنافي أنه لايمكن لأعضاء المجلس الجمع بين وظيفتهم السياسية مع  :حالات التنافي/ه
الذي يحدد حالات التنافي ، 13-03من القانون العضوي رقم  13وظيفة أخري حسب نص المادة 

المجلسين مهامهم بكل استقلالية  ضرورة ممارسة أعضاءحيث أنه قضت ، 38مع العهدة البرلمانية
 .39ح أعضاء البرلمان بذلك على مستوى الغرفة التابعة لمجلسهملكن بشرط إلزامية تصري

أنه ، 3131من التعديل الدستوري لسنة  030حسب نص المادة : / سقوط العهدة الانتخابيةو
تسقط ، عضو في البرلمان شروط قابليته لانتخاب أو فقدها بعد انتخابه كل نائب أو إذا لم يستوفي

، حسب الحالة، الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويقرر المجلسوسقوط عهدته البرلمانية ، مهمته
 .40هذا السقوط بأغلبية أعضائه

  

                                                           
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  020/0راجع المادة رقم  -36
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور ، 032ة راجع الماد -37
هدة يحدد حالات التنافي مع الع، 3103جانفي 03المؤرخ في ، 13-03من القانون العضوي  12راجع المادة رقم  -38
 .3103جانفي  04صادر في ، 10عدد، ج.ر.ج.ج.د.ش، برلمانيةال

 .33ص ، المرجع السابق، شيبون فوزيةشعباني أمينة و  -39
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  030راجع نص المادة رقم  -40
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 الفرع الثاني

 انتخاب وتعين أعضاء مجلس الأمة

وذلك الأول مرة في ، ليكاميرانظام الثنائية أو تكوين ما يسمي بالنظام البي 0990اعتمد دستور 
ن مجلس الأمة أسلوبا مغايرا عن ذلك المتبع في تكوين تاريخ التجربة الدستورية الجزائرية في تكوي

 .41وذلك من خلال الانتخاب غير المباشر وكذا أسلوب التعين، المجلس الشعب الوطني

 تشكيل مجلس الأمة وعدد أعضائه.: أولا

وهو يتشكل مجلس الأمة من عدد يساوي على الأكثر نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني  
التي تنص  030/3حسب أحكام المادة ، خبون نتفالنسبة للأعضاء الم، عضوا 000حاليا  يضم
، السري عن طريق الاقتراع غير المباشر و  ( أعضاء مجلس الأمة0/3ينتخب ثلثا )": على

". من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، بمقعدين عن كل ولاية
( 20عضوا يقوم رئيس الجمهورية بتعين ) 000ه أنه من بين الفقرة الأخيرة من 030حسب المادة 

( الأعضاء من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات 0/2عضو أي ما يعادل الثلث )
 .42العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية

 العضوية ومدتها في مجلس الأمة اكتساب :ثانيا

ن تتوفر في المترشح البعض من الشروط القانونية لاكتساب العضوية في مجلس الأمة يجب أ 
 (. 3( كذلك المدة المقررة لممارسة عهدتهم )0)

 10-30رقم  القانون العضوي من  330طبقا للمادة : في مجلس الأمة / شروط العضوية0
 : 43يتعين أن يستوفي المترشح لمجلس الأمة الشروط التالية، لانتخاباتا بنظام المتعلق

                                                           
 .29ص ، المرجع السابق، سلامي سمية -41
 المرجع السابق.، والمتمممعدل ال 0990ن دستور م 2-030/3راجع المادة  -42
 المرجع السابق.، 10-30من القانون العضوي رقم  330راجع المادة رقم  -43
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يلزم على كل منتخب في المجالس : ( سنة كاملة يوم الاقتراع30ثلاثين )و  بلوغ سن خمسا -
 سنة كاملة يوم الاقتراع.  22المحلية الذي يريد الترشح لعضوية المجلس الأمة بلوغ سن 

 .يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي البلدي أو ولائي -
 .ةأن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبي  -
ألا يكون محكوما عليه بصفة نهائية بإحدى العقوبات السالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة  -

 .باستثناء الجنح الغير العمدية، اعتبارهرد لم يو 
وتأثيره بطريقة  والأعمال المشبوهةألا يكون معروفا لدي العامة بصلته مع أوساط المال   -

 للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية. غير مباشرة على الاختيار الحر أومباشرة 

 : في مجلس الأمة / مدة العضوية0

ويتم تجديد ، ( سنوات0حدد المؤسس الدستوري المدة النيابية لمجلس الأمة ب ست )
لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف ، ( سنوات2تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاثة )

 10-30رجعنا إلى أحكام القانون العضوي  وإذا، 44تخابات عاديةخطيرة جدا لا تسمح بإجراء ان
أعضاء مجلس الأمة )المنتخبين( إذ فقد أورد أحكاما متعلقة بانتخاب ات المتعلق بنظام الانتخاب

 التي نص عليها الدستور.على عهدة المجلس المحددة ، منه 30245نصت المادة 

 في مجلس الأمة العضوية يةهان: ثالثا

تور الجزائري ومختلف القوانين الناطقة للبرلمان الاستقلالية في تقرير إنهاء منح الدس
فالوظيفة بالبرلمان تنتهي بنهاية العهدة ، استحلافهمعضوية البرلمان والأعضاء في طريقه 

وانطلاقا من أن ، البرلمانية أو وفقا لإرادة النائب أو نتيجة لظروف خارجة عن سيطرته وعن إرادته
العضوية البرلمانية الأعضاء مجلس الأمة  تنقضي، 46ائب داخل البرلمان ليست دائمةوظيفة الن

                                                           
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  4-2-330/3راجع المادة رقم -44
 المرجع السابق.، 10-30القانون العضوي رقم  302راجع المادة رقم  -45
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في ، استقلالية السلطة التشريعية في الجزائر ضمانات، بن أحمد سمير -46

 .22ص ، 3131، جامعة باتنة، والعلوم السياسيةكلية الحقوق ، دستوري  تخصص قانون ، الحقوق 
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النهاية غير والطريقة الثانية )أولا( النهاية الطبيعيةالطريقة الأولى : عموما بطريقتين
 نيا(.اث)الطبيعية

 : / النهاية الطبيعية3-0

اء عن طريق استقالة تنقضي العضوية البرلمانية بمجلس الأمة سواء بصفة طبيعية سو  
( أو عن طريق انتهاء الفترة التشريعية المحددة في 3( أو وفاته )0عضو البرلمان )

 (.2الدستور)

تعرف الاستقالة على أنها تصرف بموجبه يتم التخلي الإداري أو الانتهاء الإداري أو : لاستقالةأ/ا
لكل عضو لأسباب شخصية أو باعتبار الاستقالة حق ، 47الاعتزال الإداري للوظيفة أو عمل ما

ظروف يمر بها كما تظهر الاستقالة عند وجود حالة تنافي في بداية العهدة النيابية أثناء ممارسة 
وقد تكون الاستقالة إرادية بطلب من العضو ذاته كما قد تكون بسبب تكليفه بمهام ، عمله بالمجلس

 .48ستقالة بسبب هذا التكليففهنا تكون الا، لخاأخرى مثل تعينه ضمن أعضاء الحكومة...

لكنها بالنسبة لعضو البرلمان ترتب فقدان ، الوفاة سنة طبيعية لا تحتاج إلى تعليق: / الوفاةب
بالنسبة ، 49وهذا اعتبارا من تاريخ وفاته، هذا سواء كان منتخبا أو معينا، العضوية لهذا الأخير
اد إجراء انتخابات جزئية في الولاية يع، حالة وفاة عضو من أحد الأعضاء للإجراءات المتبعة في

 .50المتوفى يعوضه رئيس الجمهورية بنفس الأسلوب ينوالعضو المع، المعنية

الجزائري العضوية في مجلس الأمة  الدستوري  حدد المؤسس: / انتهاء الفترة التشريعيةج
 20تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست ": التي تنص علىمنه و  2-033/3بموجب نص المادة 

                                                           
ي الخاص بمناقشة فعاليات اليوم الدراس، والتجربة الجزائريةفكرة الاستقلالية في القانون البرلماني ، الأمينشريط  -47

ص ، 3110، الجزائر، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، من الدستور 003-010-012المواضيع المتضمنة المواد 
42-40. 
مذكرة لنيل شهادة ماستر ، 3100نظام الغرفتين في النظام الدستوري في الجزائري ، خالددشاش بوفريقش مختار و  -48

 .20ص ، 3131، جامعة غرداية، والعلوم السياسيةكلية الحقوق ، إداري تخصص قانون ، أكاديمي حقوق 
 .390ص ، 3102، الجزائر، أكسيج كوم، عضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري ، إبراهيمملاوي  - 49
 .02ص ، المرجع السابق، سلطان عمار - 50
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سنوات لا يمكن تمديد عهدة البرلمان  (23سنوات تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث )
لمدة تنتهي بانتهاء هذه ا، 51"إلا في الظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية

( أشهر 12انتخابات في ظروف ) ى تجر و ، العضوية البرلمانية وتزول عن الأعضاء صفة العضوية
 .52وية المجالس النيابية الانقضاء المدة النيابية الجاريةلتجديد عض

 : النهاية غير الطبيعية /3-0

 : بإحدى الحالات التالية تنتهي العضوية البرلمانية نهاية غير عادية أو نهاية غير طبيعية 

: علىنصت  فإنها 3131التعديل الدستوري لسنة  من 030ة مادال أحكام الرجوع إلىب: الإسقاطأ/ 
عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط عهدته و ا كل نائب"

هذا السقوط بأغلبية ، حسب الحالة، يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة" البرلمانية".
يقصد بإسقاط صفة النيابة تجريد عضو البرلمان من مركزه القانوني وبالتالي نهاية ، 53"أعضائه

ضويته وهذا بسبب كونه لا يستوفي شروط قابلية انتخابه سواء في بداية العهدة من طرف لجنة ع
 .54مهمته النيابيةو إثبات العضوية أو فيما بعد إذا تورط النائب في أفعال تتنافي 

نستخلص أنه في ، 3131من التعديل الدستوري لسنة  032باستقراء المادة : ب/ الإقصاء
، يقصي من منصبه، في مجلس الأمة فعلا يخل بشرف مهمتهحالة ارتكاب أي عضو 

دون المساس بجميع المتابعات ، بأغلبية أعضائه من المؤسسة التشريعية ويقرر هذا الإقصاء
من النظام  039/0بالرجوع إلى أحكام المادة كالمتابعة القضائية  55الأخرى الواردة في القانون 

                                                           
 جع السابق.المر ، المتممالمعدل و  0990من دستور  2-033/3 راجع المادة رقم - 51
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر، بونوة سالمحساني نور الدين ياسين و  -52

 .39ص ، 3100، الجلفة، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص دولة ومؤسسات
 السابق.  المرجع، المتممو المعدل  0990من دستور  030رقم  لمادةاراجع  - 53
، 3112، دمشق، دار رسلان للطباعة، الجزء الثاني، الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، عطا الله الهيتي نعمان - 54

 .302ص 
 المرجع السابق.، المتممو المعدل  0990من دستور  032رقم  راجع المادة -55
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العضو يكون بناء على حكم قضائي نهائي صدر الداخلي لمجلس الأمة نصت على أن إقصاء 
 .56البرلمانية فعلا يخل بشرف مهمته لإركابهضده 

يقصد بالتنافي أنه لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة الجمع بين وظيفتهم النيابية : حالات التنافي/ ج
النائب  عهدة" 3131من التعديل الدستوري لسنة  032المادة  نصت مع وظيفة أخرى حيث

أو وظائف  عهداتولا يمكن الجمع بينهما وبين ، جلس الأمة وطنية قابلة للتجديدوعضو م
حالات التنافي مع العهدة  13-03( من القانون العضوي 12. كما حددت المادة )57أخرى"

تنازلا عن الصفة ، البرلمانية وعليه تعد كل موافقة لتولي وظيفة تتنافي مع ممارسة العهدة البرلمانية
المتعلق بحالات التنافي مع  13-03من القانون العضوي رقم  03وفق المادة ، 58يابيةوالمهمة الن

يتم استخلافه ، في حالة شغور مقعد عضو البرلمان بسبب حالة التنافي": أنه العهدة البرلمانية
 . 59"وفقا الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

 المطلب الثاني

 البرلمان الإطار التنظيمي لغرفتي

من الضروري  والرقابية كانقوم بصلاحيات دستورية هامة تتنوع بين التشريعية ي البرلمانبما أن 
 وأخرى  الأول()الفرع ذلك من خلال هيئات تتمثل في أجهزة دائمة و  تنظيم هذه المؤسسة الدستورية

 (.الثاني)الفرع  واستشاريةتنسيقية 

" أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني  03-00من القانون العضوي  19نصت المادة 
" يمكن كل : منه 01كما نصت المادة . اللجان الدائمة"، المكتب، الرئيس: ومجلس الأمة هي

النظام الداخلي لكل من  استشارية أو رقابية تحدد فيو غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية 
                                                           

 .3102أوت  33صادر في ، 49عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 039/0راجع المادة رقم  -56
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  032رقم  راجع المادة -57
يحدد حالات التنافي مع ، 3103جانفي 03المؤرخ في ، 13-03من القانون العضوي  12راجع نص المادة رقم  -58

 .3103جانفي  04الصادر في ، 0عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، العهدة البرلمانية
 المرجع نفسه.، 30راجع نص المادة  -59
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بالنسبة  والمراقب الماليمانية المجموعات البرل، هيئة التنسيق، هيئة الرؤساء: وهي 60"الغرفتين
 الأمة.لمجلس 

 الفرع الأول

 لغرفتي البرلمان الأجهزة الدائمة

" يشكل كل من  3131من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  022/0المادة  نصت
يعني أن . 61الدائمة في إطار نظامه الداخلي" هالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجان

( الذي 0من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتمثل في رئيس المجلس)الأجهزة الدائمة لكل 
يساعده في ذلك النواب يشكلون معه ، البرلماني وتسير العملفي إدارة  واستراتيجيله دور محوري 
( التي هي عين البرلمان المتخصصة التي يري 2الدائمة) ى اللجان( بالإضافة إل3مكتب المجلس)

 .62للوصول إلى العمل التشريعي متكاملبها الطريق السليم 

 البرلمانرئيس المجلس غرفتي : أولا

مجلس الشعبي الوطني بالاقتراع رئيس ال"ينتخب : / انتخاب رئيس مجلس غرفتي البرلمان0 
في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على ، 63( سنوات"20السري لمدة خمس)

في حالة المترشح ، ي الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنّافي حالة تساو ، أكبر الأغلبية
أما بالنسبة لرئيس ، 64الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات

ينتخب رئيس مجلس " : خلي لمجلس الأمة امن النظام الد 12ة طبقا لنص المادمجلس الأمة 
                                                           

دد تنظيم المجلس يح، 3100أوت  32مؤرخ في ، 03-00من قانون العضوي رقم  01و 19راجع نص المادتين  -60
صادر ، 21عدد ، ر.ج.ج.د.شج. الحكومةبين وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و ، الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 .3100أوت  30في 
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  022/0قم راجع نص المادة ر  -61
 .000-001ص ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -62
 المرجع السابق. ، المتمملمعدل و ا 0990من دستور  033/0راجع المادة رقم  -63
جويلية  21صادر في ، 40عدد ، ر.ج.ج.د.شبي الوطني ج من النظام الداخلي للمجلس الشع 12راجع المادة رقم  -64

3111. 



 0202النظام القانوني للبرلمان في ضوء التعديل الدستوري لسنة              ولالفصل الأ

20 
 

ة تعدد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية في حالو  الأمة بالاقتراع السري 
، في حالة عدم حصول أي المترشحين على الأغلبية النسبية، المطلقة لأصوات أعضاء المجلس

أما في حالة المترشح الوحيد يكون ، في حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سناو 
ينتخب و ، 65"يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات، و الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد
أي يبقى رئيس ، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الأمة، بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس

 .66( سنوات10المجلس طوال مدة العهدة الأولى للمجلس والتي تحدد ب ست )

 : / اختصاصات رئيس مجلس غرفتي البرلمان0

ها له الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرئيس الم.ش.و صلاحيات خول 
ه 19وفقا لنص المادة  علاوة على ذلك لرئيس المج.ش.و صلاحية إخطار المحكمة ، 67من

كذلك يستشار من طرف رئيس الجمهورية قبل حله للمجلس كما نجده يستشار من قبل ، الدستورية
 .68الحالات الاستثنائيةو  رئ رئيس الجمهورية في حالة تقرير حالة الحصار والطوا

، اختصاصات رئيس المجلس الأمة الداخلي لمجلس الأمة النظاممن  10المادة حددت 
حيث خولت له اختصاصات واسعة باعتباره الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية 

 رئاسة جلسات المجلس، لاسيما في ضمان الأمن والنظام العام داخل مقر المجلس الأمة
إعداد مشروع ميزانية المجلس ، واجتماعات المكتب وهيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق

 .69وعرضها على المكتب لمناقشتها

  

                                                           
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 12راجع المادة رقم  -65
، 3102، الجزائر، التوزيعدار الخلدونية للنشر و ، الجزائري مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري ، خرباشي عقيلة -66

 .020ص 
 المرجع السابق.، الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من النظام 19راجع المادة رقم  -67
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  020/0-920-29راجع المواد رقم  -68
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 10راجع المادة رقم  -69
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  غرفتي البرلمان مكتب مجلس: ثانيا

تسعة و  المجلس يتكون المجلس الشعبي الوطني من رئيس: /مكتب المجلس الشعبي الوطني0 
ويمارس عدة صلاحيات أهمها ، 70سنة واحدة قابلة للتجديد ينتخبون لمدة، ( نواب للرئيس19)

 .71تنظيم سير الجلسات ودراسة مشروع الميزانية

و يتكون من يعد مكتب مجلس الأمة الجهاز الثاني في مجلس الأمة وه: الأمة مكتب مجلس/ 0
ت ويمارس عدة صلاحيا، نواب يتم انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد 12رئيس المجلس وخمسة 

 .72أهمهما تنظيم سير الجلسات ودراسة مشروع الميزانية

  لغرفتي البرلمان اللجان الدائمة: ثالثا

المجلس الشعبي الوطني كل من  شكلت" ي3131 من التعديل الدستور 022طبقا لنص المادة 
مختصين  إلىونظرا لحاجة هذه اللجان  73"الأمة لجانه الدائمة في إطار نظامه الداخلي مجلسو 
كذا الأحرار فإن تشكيل هذه اللجان يتم في بداية الفترة و  ثيل الأحزاب الممثلة في المجلستمو 

 .74التشريعية طبقا لنظامه الداخلي

يتشكل المجلس الشعبي الوطني من إثني عشر : /لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة0
مقاعد داخل اللجان الدائمة بين توزع ال، مدة هذه اللجان سنة واحدة قابلة للتجديد، ( لجنة دائمة03)

ونجد لكل لجنة برلمانية ، المجموعات البرلمانية بكيفية تتلائم وتتناسب مع عدد أعضائها
  .75اختصاصات خاصة بها محددة في النظام الداخلي للمج.ش.و

                                                           
 المرجع السابق. ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من 03و 00راجع المواد رقم  -70
 المرجع السابق.، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من، 04راجع المادة رقم  -71
 المرجع السابق. ، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 03راجع المادة رقم  -72
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0099من دستور  022راجع المادة رقم  -73
 .40ص ، المرجع السابق، اشدشوخالد  مختار بوفريقش -74
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 23- 31-09راجع المواد رقم  -75
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 ومدة هذه، 76( لجان دائمة19يتشكل مجلس الأمة من تسعة ): / لجان مجلس الأمة الدائمة0
د اللجان سنة توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات ، 77واحدة قابلة للتجدي

ولكل لجنة برلمانية اختصاصات محددة حسب ، 78البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضاها
 .79طبيعة مجلها

 الفرع الثاني

 لغرفتي البرلمان التنسيقيةو  ستشاريةالهيئات الا

المتمثلة التنسيقية و و هناك هيئات الاستشارية ، تي البرلمانإلى جانب الأجهزة الدائمة لغرف
وذلك طبقا لما ، )ثالثا(المجموعات البرلمانيةو ، )ثانيا(هيئة التنسيقو ، )أولا(في كل من هيئة الرؤساء

من النظام الداخلي  23المادة و من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  12جاء في المادة 
 لمجلس الأمة.

  يئة الرؤساءه: أولا

من النظام  22لمادة وا الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام  49لقد حددت المادة  
 الداخلي لمجلس الأمة كيفية تشكيل هيئة الرؤساء واختصاصاتها.

رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المكتب و  هيئة الرؤساء تتكون : / مجلس الشعبي الوطني0
تحضيرها و ، عداد مشروع جدول أعمال الدورةيس المجلس تختص بإتجتمع بدعوة من رئو للمجلس 
تنظيم ، والتنسيق بين أعمالها، والتنسيق بين أعمالها وتنظيم سير أشغال اللجان الدائمة، وتقويمها

                                                           
 المرجع السابق، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 00راجع المادة  -76
 المرجع نفسه.، 31راجع المادة  -77
 المرجع نفسه.، 02/0راجع المادة  -78
  المرجع نفسه.، 23إلى  34راجع المواد  -79
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( ساعة قبل 40يوزع على أعضائها )لجدول الزمني للجلسات و إعداد مشروع ا، أشغال المجلس
 .80الاستعجاليةارئة أو إلا في الحالات الط، الاجتماع

، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة رئيس مجلسهيئة الرؤساء من  تتكون : / مجلس الأمة0
التنسيق بين أعمال اللجان الدائمة وتنظيم ، تحضير دوراته وتقييمها، تختص بإعداد دورات المجلس

 .81وتنظيم أشغال المجلس، سير أشغالها

 : سيقالتنهيئة : ثانيا

من النظام الداخلي  24للمجلس الشعبي الوطني والمادة من النظام الداخلي  21المادة حددت 
 اختصاصاتها.و  هذه الهيئة كيفية تشكيل لمجلس الأمة

ورؤساء اللجان الدائمة ، أعضاء المكتبهيئة التنسيق من تتكون : / مجلس الشعبي الوطني0
، مجلس التشاور مع المجموعات البرلمانيةيجري رئيس ال، ورؤساء المجموعات البرلمانية، للمجلس

تجتمع بدعوة من الرئيس أو ، تنظيم أشغال المجلس، تستشار عند الإقتضاء في جدول الأعمال
توفير الوسائل لتسير المجموعات ، تنظيم أشغال المجلس، بطلب مجموعتين برلمانيتين أو أكثر

 .82البرلمانية

يس المجلس نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة تتكون هيئة التنسيق من رئ: / مجلس الأمة0
ولهيئة التنسيق دور استشاري في جدول أعمال الجلسات وتوفير ، ورؤساء المجموعات البرلمانية

 .83الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية وتنظيم أشغال

  

                                                           
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 49راجع المادة رقم  -80
 المرجع السابق، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 22راجع المادة رقم  -81
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 21راجع المادة رقم  -82
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 24رقم  ةراجع الماد -83
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 المراقب المالي: ثالثا

مة يضطلع تحت سلطة رئيس المجلس على في مجلس الأ، ينشأ مراقب برلماني مع النائبين له
يلة السنوية عن عمليات التسيير إعداد الحص، متابعة تنفيذ ميزانية: وجه الخصوص بما يأتي

الي حضور يمكن للمراقب الم، عرضها على مكتب المجلس وعرضها على مكتب المجلسو 
المراقب  توضع تحت تصرف، بدعوة من الرئيس، هيئة الرؤساءاجتماعات مكتب المجلس و 

المراقب البرلماني ونائبيه من  ستفيدي، البرلماني الوسائل البشرية والمادية الأزمة لأداء مهامه
 . 84نوابهمالدائمة و الامتيازات نفسها التي يستفيد منها رؤساء اللجان الحقوق و 

 : المجموعات البرلمانية: رابعا

المجموعات البرلمانية من عشرة تتكون : / المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني0
ويمكن للنائب ، ولايمكن للنائب أن ينظم لأكثر من مجموعة برلمانية واحدة، ( نواب على الأقل01)

أكثر من مجموعة لايمكن أي حزب أن ينشئ و ، أية مجموعة برلمانية يأن لا يكون عضوا ف
، 85محليأو أساس مصلحي فئوي لا يسمح بتشكيل هذه المجموعات البرلمانية على برلمانية واحدة و 

يعلن إنشاء المجموعة البرلمانية في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مع ذكر تسمية و 
وتوضع تحت تصرف مختلف المجموعات ، وقائمة الأعضاء واسم الرئيس وأسماء نوابه، المجموعة

 . 86سير أعمالها البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن

( أعضاء 01تتألف المجموعات البرلمانية من عشر): المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة/0 
 في المقابل لا يمكن لعضو المجلس أن ينظم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدةو ، الأقلعلى 

سها الوسائل تتلقى المجموعات البرلمانية بعد تأسي، 87باستطاعته أن لا ينتمي إلى أي مجموعةو 
ويعلن ، المادية والبشرية بكيفية تتناسب مع عدد أعضاءها لضمان سير أعمالها في ظروف لائقة

                                                           
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 22راجع المادة رقم  -84
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 20راجع المادة رقم  -85
 المرجع نفسه. 23راجع المادة رقم  -86
 المرجع السابق.، النظام الداخلي لمجلس الأمة من 20راجع المادة رقم  -87
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وأسماء نوابه ، وإسم الرئيس، إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة وقائمة الأعضاء
لمطلوب لإنشائها في حالة فقدان المجموعة البرلمانية العدد ا، 88في جلسة علنية لمجلس الأمة

 .89تنحل وجوبا

  

                                                           
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة، 20راجع المادة رقم  -88
 المرجع نفسه.، 29راجع المادة رقم  -89
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 المبحث الثاني

 الدور التشريعي والرقابي للبرلمان

ومجلس المجلس الشعبي الوطني ، بما أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين 
، حدود اختصاص كل غرفة والرقابة في، حيث لها السيادة في ممارسة وظائفها التشريعية الأمة

، التشريعية بكل سيادة ويمارس السلطةختصاص الأصيل للبرلمان هو سن القوانين الا وبما أن
فهي  وأما الرقابة، )المطب الأول(وبذلك سوف نتطرق لدراسة الوظيفة التشريعية للبرلمان في 

الوظيفة الثانية التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية إعمالا لمبدأ التعاون بين السلطات. 
 )المطلب الثاني( 90واستجوابهم وإمكان سحب الثقة منهأساسا في مناقشة الوزراء تتمثل 

 المطلب الأول

 الدور التشريعي للبرلمان

ختصاص يؤول إليه بموجب الدستور وهذا الا، يعتبر البرلمان الجهة المختصة بوضع التشريع 
ئم نصت عليها مواد لمحصور ضمن قواالنطاق أو المجال المحدود وا، عينقصد بالمجال التشريو 

الدستور بمعني أن هذه المسائل تنظم بطبيعتها بموجب قانون أما المواضيع الأخرى التي لا تدخل 
المتتبع ا تنفرد بها السلطة التنفيذية. لأنه، في هذا المجال فلا يستطيع البرلمان أن يشرع فيها

يدة من القوانين أطلق عليها للتطور الدستوري الجزائري يجد أن الدستور الأخير استحدث فئة جد
 .91اسم القوانين العضوية وهي تدخل في اختصاص البرلمان

لكل مشروع قانون أو اقتراح يتقدم به نواب الغرفة الأولى وهو الأمر الذي يساهم بلا شك  
وبهذا الصدد يقول رئيس مجلس ، في تحسين نوعية النصوص القانونية والتطور الفني للتشريعات

                                                           
النظام المبادئ العامة_ التاريخ الدستوري_ الأحزاب السياسية_ التمثيل النيابي_ ، القانون الدستوري ، ماجد راغب الحلو -90

، مصر، دار المطبوعات الجامعية، الانتخابي_ السلطة التنفيذية_ السلطة التشريعية_ السلطة القضائية_الحريات العامة
 .221ص ، 3110

 .312ص ، المرجع السابق، شريط وليد - 91
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. ويعتبر ميدان التشريع هو -chambres c’est deux chances deux"92نسيالفر الشيوخ 
دوفرجيه الميدان الأساسي الذي يوصف به البرلمان أي السلطة التشريعية وكما قال البروفيسور 

على رأس هذه سلطات البرلمان استقلاليته في ممارستها و يجب التأكد على أهمية سلطات البرلمان و 
وعلى رأس هذه السلطات هي سلطة التشريع في ظل مبدأ الفصل بين  رستهاستقلاليته في مماو 

 .93السلطات فالبرلمان هو من يسن القوانين المعبرة عن سياسة الدولة والتي تتقيد الحكومة بتنفيذها

يعتبر الاختصاص التشريعي الوظيفة الأساسية ولاختصاص الأصيل لعمل البرلمان 
واعد المجردة التي تنظم الأنشطة والتصرفات والعلاقات ونعني به بصفة عامة سن ووضع الق

داخل المجتمع وهي قاعدة لها صفة الإلزام تجب لها الاحترام تكلفة السلطة العامة بالقوة عند 
 . 94الضرورة

 الفرع الأول

 المبادرة باقتراح قانون 

لذلك فإن اقتراح القوانين هي المرحلة الأولى من مراحل الوظيفة التشريعية تعد عملية اقتراح 
ويطلق على اقتراحات ، القوانين هو حق ثابت للبرلمان حتى إذا لم ينص عليه صراحة في الدستور

أما تلك  .projets des loisالقوانين إذا جاءت من جانب رئيس الجمهورية مشروعات القوانين 
 Propositions des القوانين.التي تصدر عن أعضاء البرلمان فليس لها اسم أخر غير اقتراحات 

lois 

يرجع السر في تسمية الأولى بمشروعات القوانين أن الحكومة لا تقدم للبرلمان عادة إلا 
وذلك على خلاف الاقتراحات المقدمة  التصويت.و روسة في صورة مشروعات للمناقشة اقتراحات مد

                                                           
 .39ص ، المرجع السابق، سلطان عمار - 92
الماستر في  مذكرة مقدمة لنيل شهادة، دستوري الجزائري مكانة السلطة التشريعية في النظام ال، بن أقزوح سامية -93

 .00ص ، 3104، الجلفة، جامعة زيان عاشور، العلوم السياسيةكلية الحقوق و ، تخصص دولة ومؤسسات، الحقوق 
والمؤسسات مجلة القانون الدستوري ، "3100"مكانة البرلمان الجزائري في التعديل الدستوري ، لصلج نوال - 94

 .24ص ، 3109، الجزائرالأول  عددلا، السياسية
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وقد عمد ، التشريعيةحق اقتراح القوانين حق أقره الدستور الجزائري للسلطة  .95من أعضاء البرلمان
المؤسس الدستوري الجزائري على تنظيم حق البرلمان في المبادرة بالتشريع محاولا تدعيمه من 

لكونه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع وفق مبادئ  3131خلال التعديل الدستوري لسنة 
التي خصصها له في الميادين ، 3131حيث يشرع البرلمان طبقا للتعديل الدستوري ، 96الديمقراطية

إضافة إلي المجالات ، 029مجال وفق نص المادة  21كذلك في المجالات محددة في ، الدستور
مجالات  10محددة المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع بقوانين عضوية في 

القوانين العضوية إلي جانب مواد  0990وتبنى لأول مرة دستور ، 97منه 041محددة في المادة 
سوف نقوم بدراسة مجالات ، 98من الدستور في التشريع في القوانين العضوية والعادية خرى أ

نظرا لأهمية القانون في الوقت الحاضر ينبغي على البرلمان احترام إجراءات إعداد و )أولا(التشريع 
 )ثانيا(.ومناقشة والتصويت عليه 

 مجالات التشريع: أولا

دستور  حيث أبقى، ا لممارسة مهمة التشريعللبرلمان مجالا واسعمنح المؤسس الدستوري الجزائري 
 في ذلك. وبروز أهميتهعلى مكانة مجلس الأمة المهمة في إعداد القوانين  3131

                                                           
 .223ص ، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو - 95
أطروحة مقدمة ، (3100ضوء التعديل الدستوري لسنة  )علىالاختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري ، بقة هدي - 96

، والعلوم السياسيةالحقوق  كلية، قسم الحقوق ، والمؤسسات العموميةتخصص الدولة ، لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث
 .00ص ، 3109، 3100، الجلفة، جامعة ريان عاشور

 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990دستور  من 041و 029راجع المواد  - 97
-الجزائرمقارنة بين  ونظام المجلس)دراسةالسلطة التشريعية بين نظام المجلس الواحد ، وزيدان زهرةشاوي نادية  - 98

، قسم القانون العام، تخصص القانون العام، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في القانون ، (-ستون-المغرب
 .20ص ، 3131، 3109، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
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إن الصلاحيات التشريعية الممنوحة للبرلمان : / سن القانون من طرف غرفتي البرلمان0
، 99ا وفقا لإجراءات التي حددها الدستورتنحصر في اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليه

س كان يحق لنواب المجلس الشعبي الوطني ودون أعضاء مجل 0990حيث أنه قبل تعديل دستور 
 من 90دة رقم وهي تخالف الما 0990من دستور  90ص المادة الأمة المبادرة بالقوانين حسب ن

أي المجلس ، للبرلمان بغرفتيه التصويت عليهو  التي تمنح سيادة إعداد، 443 -31القانون رقم 
لكل من الوزير : على ما يلي 031الشعبي الوطني ومجلس الأمة وتم إعادة صياغة المادة رقم 

 . 100حق المبادرة بالقوانين، أعضاء مجلس الأمةو  والنواب، حسب الحالة، الأول أو رئيس الحكومة

نجد أن المؤسس الدستوري لم  3131من التعديل الدستوري لسنة  042خلال استقراء نص المادة 
إمكانيته سن  علىيميز بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وإضافة لرئيس الحكومة 

 القوانين وذلك حسب الحالة.

أو  القانون هو مجموعة القواعد القانونية الموجهة للأشخاص الطبيعية: /_ مجال سن القانون 0
وقد ، بالتالي يقوم بتنظيم العلاقات بين الأشخاصو ، ينههم عنهأو  شيءالمعنوية يأمرهم بفعل 

 : 101المتمثلين فيقانون و على وضع صنفين لل 0990عمل المؤسس الدستوري منذ دستور 

وفقا لإجراءات محددة ، هي مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها البرلمان: أ/القوانين العضوية 
من  032مع المادة رقم  3131الجزائري لسنة  من الدستور 041بمقارنة المادة رقم ، في الدستور

على أن يتم ، 032نجد أن المؤسس الجزائري حذف النقطة الأخيرة من المادة رقم ، 0990دستور 
يدل على استعادة ، و 102أعضاء مجلس الأمةو  المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة

كانت اقتراحات القوانين قابلة ، 3100في دستور تجدر الإشارة إلى أنه ، و الغرفة الثانية مكانتها
                                                           

مذكرة ، لطة التنفيذيةهيمنة السختصاص الأصيل للسلطة التشريعية و بين الا: التشريع، باكيلي بشيربايو فارس و  - 99
، جامعة عبد الرحمان ميرة، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، فرع القانون العام، تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق 

 .9-0ص ص ، 3100، بجاية
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  042رقم  راجع نص المادة - 100
 .34ص ، رجع السابقالم، شيبون فوزيةو  شعباني أمينة - 101
 مرجع سابق.، المتممالمعدل و  0990تور الجزائري لسنة من الدس 032راجع المادة رقم  - 102
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بينما المؤسس ، ( عضوا في مجلس الأمة31عشرون )و  ( نائبا31إذا قدمها عشرون )، للمناقشة 
 . 3131الدستوري الجزائري لم يتطرق لهذه المسألة في التعديل الدستوري لسنة 

وهذا ، لات التي يشرع فيه البرلمانلجأت العديد من الدساتير إلي تحديد مجا: ب/القوانين العادية
، هو حال المؤسس الدستوري الجزائري الذي حدد المجالات التي يشرع البرلمان بموجب القوانين

القوانين العادية هي مجموعة من ، 103والتي تنقسم إلي القوانين العادية والمبادرة بالتعديل الدستوري 
فيها البرلمان بغرفتيه في الحدود المبينة له في  والتي يشرع، المجردةو  القواعد القانونية العامة

، مجال 39حددها ب  3100تجدر الإشارة إلى أن التعديل الدستور لجزائري لسنة ، 104الدستور
منه نجد أن  029وذلك في إطار المادة ، مجالا 21حددها ب  3131لكن الدستور الجزائري لسنة 

القواعد العامة المتعلقة بالصفقات " :التي تنص على 01المؤسس الدستوري أضاف الفقرة 
 .105العمومية"

في كل الأحوال لم يتضح لنا إن كان المؤسس الدستوري الجزائري ذكر مجالات القانون العادي  
بالمادة  029كما يتضح لنا من خلال ربط المادة رقم ، على سبيل الحصر أو على سبيل المثال

تضح أن التنظيم هو الأصل والتشريع هو ي، 3131من الدستور الجزائري لسنة  040رقم 
 . 106الاستثناء

 والتصويت والمصادقةإجراءات المناقشة : ثانيا

منه يعطي الأولوية في دراسة ومناقشة  031حسب المادة ، 0990إن الدستور الجزائري لسنة  
لتتم لكن أصبح يوزع ذلك بين المجلسين على التوالي ، النصوص القانونية للمجلس الشعبي الوطني

                                                           
، الأول عدد، مجلة المجلس الدستوري ، "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد مجلس الدستوري"، شريط أمين - 103

 .00ص ، 3102
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر ، 0990لبرلمان الجزائري في دستور الأداء التشريعي ل، لحكيري مريمخلاف سميرة و  - 104

 .92ص ، 3102، جيجل، جامعة محمد الصديقين يحي، تخصص القانون العام الداخلي، في القانون العام
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990من دستور  029/01م راجع المادة رق - 105
 ع نفسه.المرج، 029/041راجع المادة رقم  - 106
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. وتنصب مناقشتها من 3131107من التعديل الدستوري لسنة  042المصادقة عليه بنص المادة 
، أو رئيس الحكومة، طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير الأول

أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في  حسب الحالة
  .منه 044المادة 

إلا أن الحكومة تتدخل في عملية المناقشة والتصويت على النص القانوني وفقا لنص المواد رقم  
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  29إلى  22

الوظيفية بينهما وبين الحكومة حيث يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثل 
ةالحك السلطة التشريعية في النظام السياسي لاسيما أمام تفوق السلطة التنفيذية في ، 108وم

 .109مواجهتها لباقي السلطات العامة في الدولة

 الفرع الثاني

 التشريع عن طريق التعديل

 بتحديد المتعلقة العامة القواعد من مجموعة من يتكون  للدولة الأسمى القانون  هو الدستور
، الحقوق والحريات بين والتوافق التوازن  علاقة وضبط، ولةالد وسلطة المجتمع تنظيم وأسس مبادئ
 .الدولة في الحكم طبيعة لنا ويحدد

 طبيعة ذو يكون  حتى ذاته الدستور بها يتمتع التي الطبيعية الصفات من لدستور لاتعدي مبدأ يعتبر
 تتطور  ما إذا عنها بعيدا يقف ولا المجتمع تطور مقتضيات يسايرو  هأحكام جميع في متجددة
 تتحقق أن يمكن لا والاجتماعية والاقتصادية السياسية ةالناحي من وتعزيزها الحياة فتطور توتغير 

 في هتفوق هو احترام تكريس فضمان ذابهو ، فيها النظر لإعادة قابلة غير ثابتة نصوص رضبف
 ومشددة خاصة إجراءات بتباع إلا للتعديل قابلة غير هأحكام جعل يجب ،القانونية المنظومة

                                                           
 .المرجع نفسه، 042مادة راجع ال - 107
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي رقم  29إلى  22راجع المواد رقم  - 108
عدد ال، مجلة العلوم الإنسانية، "3100"مكانة السلطة التشريعية في ضوء التعديل الدستوري لسنة ، عميرش نذير - 109

 .022-023ص ص ، 3109الجزائر ، الواحد والخمسين



 0202النظام القانوني للبرلمان في ضوء التعديل الدستوري لسنة              ولالفصل الأ

32 
 

 لتعدي عند الجزائري  المشرع وضع وعليه، العادي التشريع لتعديل اللازمة الإجراءات عن تختلف
 وضعهاب تليق التي مكانتها الدستورية القواعد لتأخذ احترامها يجب خاصة شروط الدستور أحكام
 .110للدولة يالقانون التدرج قمة في وتكون 

( أعضاء البرلمان 2/4هو حق )، و 111منه 022أمرا جديدا في المادة ، 0990أدرج دستور 
أبقت ، منه 024مجتمعين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية والمادة 

بعد أن يصوت ، 309في نص المادة ، 3131وأقره التعديل الدستوري لسنة  حق رئيس الجمهورية
ويصدره رئيس ، ( يوما الموالية لإقراره21عليه المجلسين ليعرض على استفتاء الشعب خلال )

 .112ولا يعرض عليه خلال الفترة التشريعية، غيا الجمهورية. وإذا رفضه الشعب يصبح لا

المبادرة باقتراح ، ( أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا2/4أن ) 333مكنت نص المادة و  
ويصدره في ، تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي

وذلك إذا ارتأت المحكمة الدستورية أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس ما ، حالة الموافقة عليه
 .332113ولا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس ما نصت عليه المادة  330ليه المادة نصت ع

بالإطلاع على التجربة الجزائرية نجد أن رئيس الجمهورية يحتكر هذا المجال ولم يفكر المؤسس  
ويؤكد ذلك في ، 0999و 0902الدستوري في إشراك البرلمان في المبادرة إلا في دستور 

لرئيس الجمهورية حق المبادرة ": علىالتي تنص  309دة رقم الما في نص 3131دستور
 .114بالتعديل الدستوري...

الشعب إذن ظاهر الأمر أن حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور مكفول لرئيس الجمهورية ولممثلي 
 الدستور بل تعديل باقتراح المبادرة سلطة ىعل الجمهورية لرئيس الكلية الهيمنة نلاحظ واقعيا لكــــن

                                                           
 .012-013ص ص ، المرجع السابق، سلامي سمية - 110
كلية ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، والحلولالتعديل الدستوري في الدول العربية بين العواق ، نفسية بختي - 111

 .03-00ص ص ، 3100، جامعة تلمسان، والعلوم السياسيةالحقوق 
 المرجع السابق.، والمتمملمعدل ا 0990من دستور  331و 309راجع المواد  -112
 المرجع نفسه.، 332و 333و 330راجع المواد  -113
 المرجع نفسه.، 309راجع نص المادة رقم  -114
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، الحصرية صلاحياته من التحريك سلطة الدستوري  المؤسس جعل حينما انفرادي لمكع يظهر
 يكاد يكون هو فقط الذي يبادر بتعديل الدستور.، هنا يحتل مركزا ممتازا جدا ورئيس الجمهورية

أعطى لها  وإن ىحت ثانويا امكان وإعطائها البرلمانية المؤسسة إبعاد إلى بالضرورة يؤدي وهذا
 لرئيس الجمهورية الذي ترجع المبادرة ههذ في الحركة ثب أن إلا، بالتعديل المبادرة حق الدستور

 تصور دور يمكن الأساس هذا وعلى، ذلك عدم من الاستفتاء ىعل عرضها سلطة وحده يملك
 في بعض عنها يتم الاستغناء لم إن هذا، استشارية مؤسسة عن عبارة أنه الحالة هذه في البرلمان
 .115كلية وتجاوزه مباشرة الشعبي الاستفتاء ىإل كاللجوء العملية أطوار

 م الداخلي لغرفتي البرلمانإعداد النظا: أولا

يعد المجلس الشعبي ": على أنه، 3131من التعديل الدستوري لسنة  022/2تنص المادة رقم  
وعليه يجب على كل غرفة أن تتكفل في  يصادق عليه".ومجلس الأمة نظامها الداخلي و  الوطني

وفي كل الأحوال ، الثانيةينظم عملها باستقلالية عن الغرفة ، إعداد نظامها الداخلي الخاص بها
  .116يخضع النظام الداخلي لرقابة المحكمة الدستورية

 مساهمة البرلمان في إعداد التشريع المالي: ثانيا

عن طريق ، ثم انتقل تدريجيا لممثل الشعب، إن اختصاص المالي قديما كان تحت سلطة الملوك 
ادراسة مشاريع القوانين المتعلقة بميزانية الدولة والمص وهذا ما ذهب المؤسس ، 117ادقة عليه

فلا يقبل أي ، 3131118من الدستور الجزائري لسنة  029/03الدستوري الجزائري في المادة رقم 

                                                           
 .012ص ، المرجع السابق، سمية سلامي -115
ديوان المطبوعات ، اليومإلى  الاستقلاليةالمؤسسات الدستورية والقانون الدستوري في الجزائر من ، بلحاج صالح -116

 . 34ص ، 3102، جامعية الجزائرال
 .30ص ، المرجع السابق، شيبون فوزيةو  شعباني أمينة - 117
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  029/03راجع المادة رقم  - 118
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اقتراح يهدف إلى تخفيض الإرادات وزيادة النفقات إلا إذا كان مرفقا بتدابير حسب نص المادة رقم 
 .119من نفس الدستور 042

منح الترخيص للحكومة لتطبيق و ، ميزانية العامة للدولةعلى ال يقوم البرلمان بالتصويت 
 الجبايات...لخ. في مجال الضرائب و ، انين العاديةكما يتدخل البرلمان ويصدر القو  120أحكامها

فإن البرلمان يصادق على قانون ، 3131من الدستور الجزائري لسنة  040ووفق نص المادة رقم  
( يوما من تاريخ إيداعه. وفي حالة عدم المصادقة 22المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون )

تحدد الإجراءات ، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر، عليه في الآجال المحددة سابقا
 .121من الدستور 022الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 

ولقد جرى صراع ، الميزانيةيضع البرلمان الحدود المالية لنشاط الحكومة أثناء التصويت على  
طويل على هذا الصعيد بين البرلمانات والحكومات خلال القرن العشرين أين حصلت البرلمانات 

فعوض التصويت على الميزانية ككتلة واحدة ، الإعتمادات ازداد حجمه مع الزمن على تخصيص
تصويت على الميزانية أو كتلات كبيرة وهذا ما يترك الاستقلالية للحكومة توصلت البرلمانات لل

مخصصة علما بأنه يحضر تحويل الإعتمادات من فصل لأخر فبهذا تم تقيد  " فصول"على أساس
  الحكومة على نحو كبير.

بعد التصويت على قانون المالية ترخيصا من البرلمان لصالح الحكومة بتطبيق أحكام 
لبرلمان فيها يتعلق بالمالية العامة في قانون المالية ولهذا السبب يسمى القرار النهائي الصادر عن ا

  L’autorisation budgétaire .الماليبعض الأنظمة ومنها الفرنسي بالترخيص 

  

                                                           
 من المرجع نفسه. 042راجع المادة رقم  - 119
 .03-01ص ص ، المرجع السابق، باكيلي بشيربايو فارس و  - 120
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  040المادة رقم راجع  - 121



 0202النظام القانوني للبرلمان في ضوء التعديل الدستوري لسنة              ولالفصل الأ

35 
 

 مساهمة البرلمان في تحديد السياسة الخارجية للدولة: ثالثا

المعاهدات بأنها اتفاق مكتوب بين شخصين أو  0909من اتفاقية فينا لسنة  13/0عرفت المادة 
وقد أوكل الدستور الجزائري ، 122بهدف إحداث أثر قانوني، ثر من أشخاص القانون الدولي العامأك

لكن نجد أن المعاهدات تجعلها ، لرئيس الجمهورية مهمة إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها
والتي ، هذا ما يفسر وجوب موافقة البرلمان صراحة على بعض المعاهدات، تسمو على القانون 

من التعديل  049بمقارنتها مع المادة  3131123من العديل الدستوري لسنة  022تحددها المادة 
نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري أبقى على نفس المعاهدات التي تخضع ، 3100الدستوري 

 للموافقة البرلمان.

عليها  إضافة على ذلك حق فتح مناقشة حول السياسة الخارجية التي يعود اختصاص الإشراف 
البرلمان هذا ما  غرفتييس الجمهورية أو رئيس إحدى وذلك بناء على طلب رئ، لرئيس الجمهورية
 .3131124من الدستور الجزائري لسنة  023تؤكده المادة رقم 

 المطلب الثاني

 الدور الرقابي للبرلمان

ترتب عنها مسؤولية تنقسم الرقابة البرلمانية حسب الدراسات المتعلقة بالنظم السياسية إلى رقابة ت
 )الفرع الثاني(.ورقابة لا تترتب عنها مسؤولية سياسية ، الأول( )الفرعسياسية 

  

                                                           
التي انضمت إليها ، 0909ماي  32من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية المبرمة في 13/0راجع المادة رقم  - 122

في صادر ، 43عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، 0902أكتوبر  32مؤرخ في ، 333-02الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي 
0902. 

 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990دستور من  022راجع المادة رقم  - 123
 المرجع نفسه.، 023رقم  مادةراجع ال - 124
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 الفرع الأول

 التي تترتب عنها مسؤولية الحكومةالرقابة 

المعبر عن إرادة الشعب سلطة الرقابة على أعمال الحكومة يمارس البرلمان بصفته المشرع و  
ترتب عليه مسؤولية سياسية وذلك عن طريق مناقشة مخطط بموجب أحكام الدستور يمكن أن ت

 )ثانيا(.أو بيان السياسة العامة  )أولا(عمل الحكومة 

 مناقشة مخطط عمل الحكومة: أولا

بين البرلمان ويقوم لجمهورية ينشأ أول اتصال بينها و بمجرد تعيين الوزير الأول من طرف رئيس ا
هنا يأتي الدور ، ثم يعرضه على البرلمان لمناقشته، حكومةالوزير الأول بتقديم مخطط عمله أمام ال

الرقابي للبرلمان للتحقق على مدى التزام الحكومة من خلال مخطط عملها ويبقى موضوع 
 .125)ب(أو عدم الموافقة عليه  )أ(استمرارية الحكومة مرهونا بموافقة البرلمان على هذا البرنامج 

يقدم ": من التعديل الدستوري على 010/0نص المادة ت: /الموافقة على مخطط عمل الحكومة0
لهذا الغرص و. للموافقة عليه. ويجري الم.ش.و الم.ش. الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى

من  42حسب المادة و ، مجلس الوزراء والموافقة عليه وهذا بعد عرضه على، 126مناقشة عامة"
الموالية لتعيين الحكومة ويكون للمجلس  ( يوما42يجب أن يتم خلال ) 03-00القانون العضوي 

بعدها تليها مناقشة من طرف نواب الم. ش. و. إما ، لدراسته وتقديم إشارة حوله ( أيام2مدة )
لا يتوقف الوزير الأول ، 127أو عدم رضاهم بهذا المخطط أو إضافة تفاصيل أخرى لمساندة ه
( أيام 01لس الأمة أيضا خلال )فقط بل يقوم بعرضه أمام مج و.ش.الم.المخطط امام  بعرض هذا

، عليه لكنه ليس مجبرا بتقديم مخطط عمله بالتفصيل أمام مجلس الأمةو  ،وش.لموافقة الم.الموالية 
لمجمل الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها بدون ذكر بل بإمكانه عرض موجز بسيط 

                                                           
ل شهادة ماستر مذكرة لني، تطور آليات الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري ، شويحة أحمد وميهوبي مفتاح -125

 .20ص ، 3102، الجلفة، جامعة زيان عاشور، العلوم السياسيةالحقوق و كلية ، تخصص دولة ومؤسسات، حقوق 
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990دستور من  010/0راجع المادة رقم -126
 .01-29ص ص ، المرجع السابق، ميهوبي مفتاحو  شويحة أحمد -127
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رقابة البرلمان خاصة ذه تحت . ففي حالة الموافقة عليه يتولى الوزير الأول تنفي128الجزيئات
ش.و الذي يمكنه إسقاط الحكومة عكس مجلس الأمة الذي يقتصر دوره بإصدار لائحة دون الم.

 .129أن يكون له الحق في إسقاط الحكومة

" : على 3131من دستور  012نصت المادة : / عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة0
على رية في حالة عدم موافقة الم.ش.و و يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمه

مخطط عمل الحكومة. يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزيرا أول من جديد حسب الكيفيات 
ما يلاحظ هنا أن المؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالمسؤولية التضامنية للحكومة ، 130نفسها"

وتستقيل معه جميع الحكومة  على حساب المسؤولية الفردية للوزير الأول أي يستقيل الوزير الأول
م ليقوم بعدها بتقديم مخطط عمله أما، بعد تعيين وزير أول من جديد من طرف رئيس الجمهورية

. إذا لم تحصل 131بنفس الكيفيات السابقة للموافقة عليه أو لاش.و مجلس الوزراء وبعدها أمام الم.
تسيير الشؤون العادية إلى غاية  تستمر الحكومة القائمة في ايحل وجوب، موافقة الم.ش.و من جديد

 .132( أشهر2انتخاب الم.ش.و وذلك في أجل أقصاه ثلاثة )

  

                                                           
، العلوم القانونيةلنيل دكتوراه العلوم في أطروحة ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، خرباشي عقيلة -128

 .393ص ، 3101، باتنة، جامعة الحاج لخضر، العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
مجلة الباحث في ، "3100"الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري ، لوهاني حبيبة -129

 . 21ص، 3100، الجزائر، 30ا عددالأكاديمية الدراسات
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  012راجع المادة رقم  -130
 .00ص ، المرجع السابق، ميهوبي مفتاحو  شويحة أحمد -131
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  010راجع المادة رقم  -132
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 بيان السياسة العامة: ثانيا

يقصد ببيان السياسة العامة قيام الحكومة بتقديم عرض للبرلمان عن مدى تنفيذ مخطط عملها بعد 
 3100دستوري لسنة من التعديل ال 00وحسب نص المادة ، 133مرور سنة من الموافقة عليه

يجب على الوزير ": والتي تنص على أنه  3131من التعديل الدستوري لسنة  000تقابلها المادة 
، أن يقدم سنويا إلى الم.ش.و بيانا عن السياسة العامة، الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

شة بلائحة كما يمكن أن تختتم هذه المناق، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة
يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم بها الم.ش.و وللوزير الأول أو 

عدم الموافقة في حالة ، ش.و تصويتا بالثقةأن يطلب من الم.، حسب الحالة، رئيس الحكومة
. ويمكن استقالة الحكومة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، على لائحة الثقة

أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة ، حسب الحالة، وللوزير الأول أو رئيس الحكومة
 ".العامة

الحكومة على تقديم  ألزم-سابقيهبخلاف  – 3100والملاحظ بداية أن التعديل الدستوري لسنة  
نعتقد بأنه كان لكن  " يجب"بيانا سنويا عن سياستها العامة إلى الم.ش.و حيث جاء النص بصيغة 

على المؤسس الدستوري أن يجبر الحكومة أن تقدم أيضا بيانها إلى أعضاء مجلس الأمة لنفس 
بدلا من صياغة " يمكن الحكومة أن تقدم إلى ، الأسباب بشأن مناقشة مخطط عمل الحكومة

مة استعمل كلمة" يجب على الحكو كان من الأفضل لو  134مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة"
 أن تقدم بيانا عن السياسة العامة".

للحكومة ومدى إلزامها  يمكن للنواب بعد اطلاعهم على بيان السياسة العامة: / إصدار اللائحة0
إبداء موقفهم من سياسة الحكومة عن طريق اقتراح لائحة وذلك ، بمخطط عملها المصادق عليه

                                                           
، 3100الحكومة في ظل التعديل الدستوري بيان السياسة العامة كألية لرقابة البرلمان على أعمال ، صوادقية هاني -133

 .000ص ، 3131، الجزائر، الأولالعدد ، 24المجلد ، 0جزائرالحوليات جامعة
عدد ال، مجلة العلوم الإنسانية، "3100"مكانة السلطة التشريعية في ضوء التعديل الدستوري لسنة ، نذير عميرش -134

 .155ص ، 3109الجزائر ، الواحد والخمسون 
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شروط أوردها القانون العضوي رقم  غير أن هذه الأخيرة تخضع لعدة، منها 000/2حسب المادة 
 : 135وهي كالتالي 00-03

( ساعة الموالية لاختتام 23تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال) -
تعرض اقتراحات ، لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة، المناقشة الخاصة بالبيان

( نائب 31ويجب أن يوقع اقتراح اللائحة)، عددها حسب تاريخ إيداعهااللوائح للتصويت في حالة ت
صادق الم.ش.و  وإذا ووأن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى م.الم.ش. على الأقل ليكون مقبولا

 .136على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه يجعل اللوائح الأخرى لاغية

ة له عدة تأثيرات تتمثل إما في تأييد الحكومة إن إصدار لائحة حول بيان السياسة العامة للحكوم 
فإذا قام الم.ش.و بإصدار لائحة تؤيد عمل الحكومة بالموافقة ، أو انتقادها ولومها، في أعمالها

أما إذا قام ، برامجها مما يؤدي إلى تقوية مركز الحكومة سياسياو  وخططها على مشاريعها
ون بمثابة إعذار لها بسبب اختلاف الم.ش.و تك، الم.ش.و بإصدار لائحة تعارض عمل الحكومة

غير أن إمكانية إصدار ، مع الحكومة في الأخذ بالملاحظات عند مناقشة البيان السنوي للحكومة
، لائحة معارضة لبيان السياسة العامة أمر مستبعد نتيجة وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة

الذي يؤثر سلبا على كل محاولة جريئة من  ءوعدم تحرر الم.ش.و من قيد الحل الرئاسي الشي
 .137أجل إثارة مسؤولية الحكومة التي عادة ما يرتبط بقاؤها برضى رئيس الجمهورية غنها لا غير

يعتبر ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم وسيلة رقابة على أعمال الحكومة وهو : / ملتمس الرقابة0
وحسب نص المادة ، وضع حد للحكومة بأكملها إجراء يتخذ ضد الحكومة بأكملها ومن خلاله يتم

يمكن أن يترتب على مناقشة بيان السياسة العامة  3131من التعديل الدستوري لسنة  000/4

                                                           
مجلة ، "3100"رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل الدستوري ، وي زينبعبداللا -135

 .010ص ، 3131، الجزائر، الأول العدد، 21دالمجل، الأكاديمية الباحث للدراسات
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي  20إلى  23راجع المواد رقم  -136
مجلة ، "تأثير السلطة التشريعية على السلطة عمل السلطة التنفيذية"، لمين وصديقي محمدب سيدي محمد ولد سيدأ -137

 . 013-010ص ص ، 3100، الجزائر، العدد السادس، الإنسانية العلوم



 0202النظام القانوني للبرلمان في ضوء التعديل الدستوري لسنة              ولالفصل الأ

40 
 

إجراءات ملتمس الرقابة وما إذن ما هي شروط و ، وم به الم.ش.وللحكومة إيداع ملتمس رقابة يق
 .138هي الآثار المترتبة عنه

 000إحاطة هذه الآلية بجملة من الشروط نص عليها في المواد عمل المؤسس الدستوري على  
كما أضاف لها المشرع مجموعة من الضوابط ورد ، 3131من الدستور الجزائري لسنة  003و

 : وتتمثل فيما يلي 30139-00من القانون العضوي رقم  03إلى المادة  20النص عليها في المواد 

وأن يوافق ، ( عدد النواب على الأقل0/2سبع )، لاليكون مقبو ، يحب أن يوقع ملتمس الرقابة -
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ ، ( من النواب3/2عليه بتصويت أغلبية ثلثي )

  .140إيداعه
يودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى م.الم.ش.و وينشر هذا النص في الجريدة  -

وأنه لايتدخل أثناء التي تسبق ، لى كافة النوابيوزع عو  الرسمية لمناقشات الم.ش.و ويعلق
بناء على ، )الحكومة: التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة إلا

ونائب يرغب في التدخل في ـتأييد أو الاعتراض على ، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، طلبها
 .141الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحدولا يمكن أن يوقع النائب ، ملتمس الرقابة(

صادق الم.ش.و على  ملتمس الرقابة أنه إذا لآثار المترتبة على المصادقة علىمن حيث ا -
حسب الحالة استقالة الحكومة إلى رئيس ، أو رئيس الحكومة، يقدم الوزير الأول، ملتمس الرقابة

 .142الجمهورية

                                                           
دفاتر ، "3100ظل التعديل الدستوري  والرقابي في"حقوق المعارضة البرلمانية في المجال التشريعي ، قرانة عادل -138

  .00ص ، 3109، الجزائر، د الأولدعال، 00المجلد، والقانون السياسة 
، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، "الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابة"، قدور ظريف -139

 .00ص ، 3109، الجزائر الخامس العدد
 المرجع السابق.، ممالمتالمعدل و  0990من دستور  003/0و 000/0راجع المواد رقم  -140
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي  00-01-29-20راجع المواد رقم  -141
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  003/2راجع المادة رقم  -142
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وزير الأول عقب مناقشة بيان السياسة العامة من مكن الدستور الجزائري ال: / التصويت بالثقة3
أو سحب ، لصالحهاللتحقق من مساندتهم لها في حالة ، طلب التصويت بالثقة من نواب الم.ش.و

الثقة عنها في الحالة المعاكسة ففي النظام الدستوري الجزائري يمكن للوزير الأول وبمبادرة منه أن 
لى بيان السياسة العامة شريطة تسجيله في جدول يطلب تصويتا بالثقة من قبل الم.ش.و ع

 : ويكون التصويت بالثقة وفقا للإجراءات التالية، 143الأعمال وجوبا

بناء على طلب الوزير ، يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا -
 الأول.

ئدة الحكومة زيادة على خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفا، يمكن أن يتدخل -
 نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب أخر ضد التصويت بالثقة.، الحكومة نفسها

 .144يكون التصويت الأغلبية البسيطة -
في حالة التصويت بالثقة هذا يعني أن الم.ش.و يساند الحكومة مهو دافع لاستمرارها في  

حساب فعالية أدوات الرقابة  رغم أن المؤسس الدستوري ضمن تفوق الحكومة على، سياستها
أما إذا صوت بعدم الموافقة على منح الثقة تستقيل ، 145البرلمانية التي منها التصويت بالثقة

قد ، رئيس الجمهوريةو  هذه الأخيرة وجوبا مما يؤدي إلى إمكانية نشوب نزاع بين المجلس
 نها.م 10الفقرة  000وهذا وطبقا لنص المادة  146يتطور إلى درجة حل الم.ش.و

  

                                                           
لعدد ا، مجلة القانون ، "والنصوص"التصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري بين الممارسة ، عمار عباس -143

 .01ص ، 3100، الجزائر، السادس
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي  02-04-02راجع المواد رقم  -144
مذكرة لنيل شهادة ماجستر في قانون الإدارة ، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري ، شامي رابح حمو عبد الله -145

 .000ص ، 3103، تلمسان، ي بكر بلقايدحامعة اب، والعلوم السياسيةكلية الحقوق ، المحلية
 .022ص ، المرجع السابق، صوادقية هاني -146
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 الفرع الثاني

 الرقابة التي لا يترتب عليها مسؤولية الحكومة

سنحاول من خلال هذا الفرع التعرف على الآليات الرقابية التي لا ترتب المسؤولية السياسية 
والتحقيق ، )ثانيا(الاستجواب ، )أولا(وتتمثل الرقابة من خلال آليات متعددة كالسؤال ، للحكومة

 وهي وسائل لا تقوم معها المسؤولية السياسية في جانب الحكومة.، )ثالثا(البرلماني 

 السؤال البرلماني: أولا

أو لفت ، يقصد بالسؤال البرلماني تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها
ن ويعتبر السؤال في إطار النظام البرلماني علاقة مباشرة بي، نظر الحكومة إلى موضوع معين

ومن ثم فإن السائل وحده هو الذي يستطيع أن يعقب على رد الحكومة إذا لم ، والمسؤول السائل
وعليه فالسؤال هو تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أو رئيس الحكومة عن 147، يقتنع به

، 148حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل لاحظه خلال أدائه لمهامه النيابية
"يمكن لأعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو : من الدستور على أنه 020مادة ونصت ال

اخلال اجل أقصاه ثلاثون  يكون الجواب عن السؤال الكتابي، كتابي إلى أي عضو في الحكومة
. من هنا 149( يوما21يجب ألّا يتعدى أجل الجواب ثلاثين )، بالنسبة للأسئلة الشفوية، ( يوما21)

، (0)المؤسس الدستوري منح للبرلمان بغرفتيه نوعين من الأسئلة وهي الأسئلة الشفوية  نستنتج أن
 (.0)والأسئلة الكتابة 

تكون ، خول الدستور للنواب طرح أسئلة شفوية على أي عضو من الحكومة: السؤال الشفوي / 0
ذي يحدد في الإجابة عنها في جلسات المجلس بعد أن تبلغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس ال

                                                           
 مجلة معارف للعلوم، "دور المعارضة البرلمانية في تفعيل أليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، عقباوي حبسة -147

 .23ص ، 3130، الجزائر، الثاني العدد، 13المجلد، والاقتصاديةالقانونية 
جامعة ، كلية الحقوق ، أطروحة دكتوراه ، السلطة القضائية في دول المغرب العربي استقلالية، ن ناجي مديحةب -148

 .02ص ، 3102، الجزائر
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990دستور من  2-3-020/0راجع المادة رقم  -149
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ويمكن أن يتبع السؤال ، اجتماعه الأسبوعي الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية وعددها
: والتي تنص على 03-00من القانون العضوي  22وفقا لنص المادة  وهذا 150الشفوي بمناقشة

"إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو 
يجب أن تقتصر ، عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة الحكومة

 .151هذه المناقشة على
، توجه الأسئلة المكتوبة كذلك من قبل أي نائب إلى أي عضو في الحكومة: / السؤال الكتابي0

أو مكتب ان حسب الحالة لدى مكتب الم.ش.و يودع نص السؤال الكتابي من قبل عضو البرلم
 .152السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومةئيس مجلس الأمة أو رئيس الم.ش.و يرسل ر ، جلس الأمةم

من التعديل الأخير لسنة  023 وتقابلها المادة 3100من الدستور  023طبقا لأحكام المادة  
يكون جواب عضو الحكومة عن سؤال كتابي الذي وجه إليه على الشكل الكتابي خلال ، 3131

ويمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله ، ( يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي21ين )أجال الثلاث
أو مكتب مجلس لدى مكتب الم.ش.و ، حسب الحالة، تبلغ الحكومة بذلك يودع الجواب، و الكتابي
 .153الأمة

 الاستجواب البرلماني: ثانيا

لأحد أعضاء الحكومة أو  يعرف الاستجواب بأنه طلب يقدمه أحد أعضاء البرلمان أو عدد منهم
إجراءاته القانون العضوي د شروطه و من الدستور الجزائري وحد 001أكثر وقد نصت عليه المادة 

 : 154وللوقوف أكثر على هذا الحق البرلماني سنتعرض إلى 00-03

                                                           
العلوم مجلة الحقوق و ، ستور الجزائري""علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية في ظل الد، عرشوش سفيان-150

 . 002ص ، 3102، الجزائر، العدد الثالث، 13جلدمال، السياسية
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي  22راجع المادة رقم  -151
 .المرجع نفسه، 22راجع المادة رقم  -152
 المرجع نفسه.، 24راجع المادة رقم  -153
، العدد العاشر، القانون دفاتر السياسة و ، البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية" "وسائل الرقابة، نقادي حفيظ -154

 .24ص  3104، الجزائر
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يلاحظ أن هناك ، المتمعن في النصوص القانونية المنظمة للاستجواب: / شروط الاستجواب0
 : )ب(وأخرى موضوعية  )أ(ته يمكن تصنيفها إلى صنفين شروط شكلية شروطا لممارس

يه معظم هذا الشرط أجمعت عل، يشترط أن يقدم الاستجواب كتابة: أ/ الشروط الشكلية
كذلك في و  03-00لى هذا الشرط في القانون إن لم يتم النص صراحة عالتشريعات ففي الجزائر و 

ا يفهمالنظام الداخلي للغرفتين إلا أن ذلك  يجب أن يتم التوقيع على نص . كما 155ضمني
( عضو في مجلس الأمة 21أو ثلاثون )، ( نائبا من الم. ش. و21الاستجواب من قبل ثلاثين )

 وهذا الحد مبالغ فيه بالنظر إلى الحد القانوني اللازم للمبادرة بالقانون.

الغرفتين حسب  إحدىويبلغ الوزير الأول بنص الاستجواب حسب الحالة من طرف رئيس 
( ساعة 40وذلك خلال ثماني وأربعين ) 03-00من القانون العضوي  02ما نصت عليه المادة 

مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة  أواعه. بعد ذلك يحدد مكتب الم.ش.و الموالية لإيد
ثانية من ( يوما الموالية لتاريخ إيداعه وفقا للفقرة ال02التي يدرس فيه الاستجواب في غضون )

 .03156-00من القانون العضوي  00المادة 

" يشترط ، 3131من الدستور الجزائري لسنة  001وفقا لنص المادة : ب/ الشروط الموضوعية
كذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون و ، قترنا بقضايا ذات أهمية وطنيةفي الاستجواب أن يكون م

ضوعات التي تسمح لأعضاء البرلمان ويشمل كل المو ، 157يوما 21الجواب خلال أجل أقضاه 
رلمان بالتأثير على تصرفات أعضاء الحكومة بحيث الحكومة مجبرة على مراعاة موقف أعضاء الب

                                                           
الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري "، عيسى طيبيصابر بن عطاء الله و  -155

  .429-420ص ص ، 3130، الجزائر، الخامس والعشرون  العدد، 20المجلد ، مجلة الاجتهاد القضائي، "3100لسنة 
 .24ص ، المرجع السابق، نقادي حفيظ -156
 المرجع السابق.، المتممالمعدل و  0990دستور من  001راجع المادة رقم  -157
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جاء عاما ولم ، 03-00من القانون العضوي  00أن نص المادة عن كل تصرف تقوم به خاصة و 
 . 158يا الساعةقضا ىحدإيضع أي قيد موضوعي وإنما اشترط فقط استجواب الحكومة في 

إلى جانب ما تم ذكره من شروط شكلية وموضوعية نجد شروط أخرى من الشروط العامة والتي  
النص عليها في النظم الداخلية تقاليد البرلمانية المعمول بها وإن لم يتم تحديدها و تعتبر من ال

، صلحة العامةللبرلمان تتمثل في عدم مخالفة موضوع الاستجواب لنص الدستور بأن لا يمس بالم
مساسه بأمر  المساس بسمعته وعدمأو النيل من كرامة وزير و  وألا يكون وسيلة لتصفية الحسابات

هذا حرصا على استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وتحقيقا للمصلحة يتعلق أمام القضاء و 
 . 159العامة وتحقيق التعاون بين السلطات

ستجواب المقدم من أعضاء البرلمان للشروط الشكلية الا استيفاءبعد : / إجراءات الاستجواب0
 : والموضوعية تبدأ مرحلة أخرى وهي المرحلة الإجرائية والتي سنحاول معالجتها فيما يلي

يودع الاستجواب لدى مكتب المجلس الذي مكتب المجلس الذي يبت فيه : أ/ تقديم الاستجواب
. لكن المشرع الجزائري أغفل عن ذكر 160وذلك حسب ما جاء في النظام الداخلي لمجلس الأمة

، النظام الداخلي للم.ش.وو  03-00تجواب في القانون العضوي الجهة التي يودع لديها طلب الاس
بعد إيداع الاستجواب يقوم رئيس الم.ش.و أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة بتبليغ نص 

. بعدها يحدد 161والية لقبولهالم ( ساعة40الاستجواب إلى الوزير الأول في الثماني وأربعين )
بالتشاور مع الحكومة. تنعقد هذه ، مكتب الم.ش.و أو مكتب مجلس الأمة جلسة الاستجواب

 .162الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب، على الأكثر، ( يوما21الجلسة خلال ثلاثين )

                                                           
مدى التحقيق و  لجان-الاستجواب-السؤال"الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب ، براهمي عبد الرزاق -158
ص ، 3109، الجزائر، العدد الثاني، 13دالمجل، الاقتصاديةمجلة البحوث القانونية و ، اليتها في الحد من الفساد الإداري"فع

022. 
 .401-429ص ص ، المرجع السابق، عيسى طيبيصابر بن عطاء الله و  -159
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 93/3راجع المادة رقم  -160
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي  00/3لمادة رقم راجع ا -161
 المرجع نفسه.، 3-02/0راجع المادة رقم  -162
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ب أعضاء بعد الانتهاء من تحديد جلسة الاستجواب تعطى الكلمة لمندو : ب/ مناقشة الاستجواب
الاستجواب الذي يقوم بتقديم عرض يتناول فيه موضوع الاستجواب خلال الجلسة المخصصة لهذا 

في هذا السياق أثيرت مسألة الجهة المكلفة ، العرض حيث تجيب الحكومة عن هذا الاستجواب
من  001بالرّد على الاستجواب هل هو الوزير الأول أم أحد الوزراء؟ فبالرجوع إلى أحكام المادة 

ة نجد بأنها نصت على إمكاني، 03-00 من القانون العضوي  00المادة  وإلى 3131الدستور 
ومن هنا نستخلص بأن نوع المسؤولية التي ، ليس إلى أحد الوزراءتوجيه الاستجواب إلى الحكومة و 

 يأخذ بها النظام الدستوري الجزائري مسؤولية تضامنية لكن هذا لا يمنع عضو الحكومة المقصر
كما أنه لا يمنع أيضا النواب من توجيه استجواب بمناسبة  من تقديم استقالته لرفع الحرج لحكومته.

 .163على أن تكون الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وليس الوزير لوحده، تقصير وزير بعينه

يعرف التحقيق البرلماني بأنه شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها : / التحقيق البرلماني3
همهم ، وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم المجلس لمجلس النيابي على الحكومةا

مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة ويحق لها  الكشف عن كافة العناصر المادية والمعنوية في
واستدعاء المسؤولين للمثول أمامها والاستفسار عن جميع ، على المستندات والوثائق الاطلاع

 .164والوقائعالملابسات 

 3131من التعديل الدستوري  029/0اكتفت المادة : إجراءات إنشاء لجان التحقيقو  أ/ شروط
" يمكن كل غرفة من غرفتي البرلمان إنشاء لجان تحقيق بخصوص قضايا ذات بالإشارة إلى أنه
نجده يشير إلى أن إنشاء اللجنة  03-00على القانون العضوي  الاطلاعوبعد ، 165مصلحة عامة"

لائحة موقعة من قبل عشرون  اقتراحيخضع لمجموعة من الإجراءات تنحصر في التصويت على 
يبلغ رئيس الغرفة المعنية ، 166( عضوا من مجلس الأمة31عشرون ) ( نائب من الم.ش.و أو31)

                                                           
 .400ص ، المرجع السابق، عيسى طيبيصابر بن عطاء الله و  -163
 والقانون  3100"التحقيق البرلماني كآلية رقابية فعالة تجاه الحكومة وفق التعديل الدستوري ، جرمون محمد الطاهر-164

 .039ص ، 3109، الجزائر، الثالث العدد، 00دالمجل، مجلة أفاق علمية، "03-00 العضوي 
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  029/0راجع المادة رقم  -165
 المرجع السابق. ، 03-00من القانون العضوي  20/0راجع المادة رقم  -166
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قبل إحالته ، اللائحة المقبول إلى وزير العدل قصد التأكد من أن الوقائع ليست محل إجراء قضائي
من التعديل الدستوري  001من المادة  13طبقا لأحكام الفقرة ، نة المختصة بالموضوع إلى اللج
أنه لا يمكن إنشاء لجنة ، 3131من التعديل الدستوري  13الفقرة  029وتقابلها المادة  3100

. لا يعين في لجنة تحقيق النواب أو أعضاء 167تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي
أت لجنة وتعلم الغرفة التي أنش، ن وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة التحقيقمجلس الأمة الذي

 .168الحكومة بذلكالتحقيق الغرفة الأخرى و 

 03-00من القانون العضوي  02طبقا لنص المادة : ب/ سلطات لجان التحقيق البرلمانية 
ت والمعلومات والأوراق فإن للجنة التحقيق لها الحق أن تتطلع على كافة البيانا، السالف الذكر

وعلى جميع الجيهات المختصة أن تعاون اللجان في أداء ، المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات
غير أن هذا الحق قيد بألا تكون الوثائق أو المستندات المطلوبة سرية أو ما يحضر ، مهمتها
 .169شؤون الخارجيةأو لاتصالها بال، عليه إما بتعلقها بالدفاع الوطني الاطلاعالقانون 

للجنة التحقيق أن تستمع لأي شخص أو ، 03-00من القانون العضوي  04خولت المادة 
كما ، أن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق

حكومة طلبات الاستماع إلى أعضاء ال، يرسل رئيس أحد الغرفتين حسب الحالة إلى الوزير الأول
الإدارات العمومية و  الزيارات إلى إطارات المؤسساتو  على أن يوجه مرفقا ببرنامج المعاينات

كما يعد ، وأعوانها قصد المعاونة الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها
طة السلّمية الوصية عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير وتتحمل السل

 .170كامل مسؤوليتها 

                                                           
 المرجع نفسه.، 01راجع المادة رقم  -167
 المرجع نفسه.، 03-29/3ع المادتين راج -168
 .22ص ، المرجع السابق، نقادي حفيظ -169
 المرجع السابق.، 03-00من القانون العضوي  04راجع المادة رقم  -170
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 03-00من القانون العضوي  00حسب المادة : ج/ الآثار المترتبة على التحقيق البرلماني
( أشهر قابلة 10تنتهي مهمة لجان التحقيق بإيداع تقريرها أو بانقضاء ستة )، السّالف الذكر

عادة تشكيلها لنفس الموضوع قبل للتجديد من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها ولا يمكن إ 
( شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها. بعدها يسلم التقرير الذي 03انقضاء أجل أثني عشر )

قرير إلى كل من رئيس أعدته لجنة التحقيق إلى أحد رؤساء الغرفتين حسب الحالة. يبلغ هذا الت
. 171اء مجلس الأمة حسب الحالةالوزير الأول. كما يوزع على النواب أو على أعضالجمهورية و 

ففي هذه الحالة تقوم ، جنائياهناك من تجب مسائلته إداريا و  أن التحقيقوقد يقضي تقرير لجنة 
به من  ما جاءالغرفة المعنية إحالة التقرير مباشرة إلى الحكومة مع التوصية على ضرورة 

 .172توصيات

  

                                                           
 المرجع نفسه.، 00-00راجع المادتين  -171
 .20ص ، المرجع السابق، نقادي حفيظ -172
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 خلاصة الفصل الأول

والاستنتاجات  نا أن نخرج بالعديد من الملاحظاتالفصل يمكن لوفي هذا ختام  ما سبقمن خلال  
حيث نجد فيما يتعلق بالجانب العضوي للبرلمان أن المؤسس الدستوري الجزائري اعتمد على عامل 

حيث نجد أن كل نواب المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق ، الانتخاب في تكوين الغرفتين
، يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين بالنسبة لأعضاء مجلس الأمةبينما ، الاقتراع العام المباشر

ولضمان فعالية أكثر اعتمد المؤسس الدستوري مبدأ المغايرة بين الغرفتين حتى لا يكون المجلس 
الشعب الوطني صورة طبق الأصل لمجلس الأمة خاصة فيما يتعلق في طريقة تشكيل الأعضاء 

 وبة لاكتساب العضوية في المجلس ومدة عضويتهم.ومن حيث عددهم وكذا الشروط المطل

أما من حيث الجانب التنظيمي ولكي يمارس البرلمان مهامه على أكمل وجه نجد أن  
، المكتب، الرئيس: دائمة تتمثل فيالمشرع الجزائري وضع أجهزة لكلتا الغرفتين حيث توجد أجهزة 

، هيئة التنسيق، هيئة الرؤساء: في تنسيقية تتمثلمة وهناك أجهزة استشارية و اللجان الدائ
 المجموعات البرلمانية والمراقب المالي.

فيما يتعلق بالجانب الوظيفي نستخلص أن البرلمان الجزائري يتمتع بجملة من الصلاحيات  
من بينها نجد سلطة التشريع باعتبارها سلطة أصلية لهذا الأخير وباعتباره ، في إطار تأدية مهامه

كما نجده يتمتع بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة نظرا لما لها ، ية في سن القوانينالركيزة الأساس
من أهمية في خلق نوع من التوازن والتعاون بين السلطات وهي ليست من باب التدخل بين 
السلطات فلهدف الأساسي منها هو توجيه السلطة التنفيذية إلى المسار الصحيح لتحقيق مطالب 

 الشعب.
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إلا أنها عجزت على إيجاد الإطار القانوني الذي ، رغم التعديلات العديدة التي شهدتها الجزائر
النظام الجزائري حيث مازالت السلطة التشريعية في ، التشريعية واستقرار السلطةيضمن استقلالية 

والوظيفي بسبب الهيمنة المستمرة للسلطة التنفيذية على الجانب العضوي ، تعاني من عجز واضح
 .وتراجع دورهاالبرلمان مما نتج محدودية في الاستقلالية هذه الأخيرة  لسلطة

جال توسيع مجالات التشريع الممنوح للسلطة التنفيذية على حساب الم، فقد عمد المؤسس الجزائري 
لهذا يجب إعادة ، رغم أن هذا الاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، التشريعي الممنوح للبرلمان

  من خلال إعادة النظر في المجال التشريعي الممنوح لها.، الاعتبار لهذه الأخيرة

التنفيذية و  من خلال دراستنا لمختلف النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية 
فرئيس الجمهورية ، في الجزائر بأن النظام الجزائري يقوم على هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان

الممثل الوحيد للسلطة التنفيذية لا يزال يتمتع بصلاحيات واسعة تسمح له بمشاركة البرلمان في 
تشكيل ي كتدخلها ف )المبحث الأول(يظهر ذلك من خلال تدخله في المجال التشريعي و  التشريع

يضاف هيمنة السلطة و ، مل التشريعي وإعداد القوانينكذلك التدخل في العو ، البرلمان وتسير أعماله
ضعف سلطة البرلمان في بواسطة حصر و ، )المبحث الثاني(التنفيذية على العمل التشريعي 

غير ة و امر الرئاسية في الحالات العاديكذا بواسطة الأو ل المالي والتنظيمي والخارجي و المجا
 العادية.
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 المبحث الأول

 مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على البرلمان

الأصل أن البرلمان مستقل في تنظيم شؤونه الداخلية سواء من حيث وضع جدول أعماله   
إن المفاهيم الجديدة والتطورات الحاصلة التي ، وعقد جلساته لمناقشة القوانين والأوضاع السائدة

جارب الدستورية للدول غيرت من طبيعة العلاقة بين السلطات وقد أدى ذلك إلى عرفتها الت
حيث لم يعد البرلمان ينفرد سواء فيما يتعلق ، تزايد النشاط التشريعي بسبب زيادة نشاط الدولة

فكل هذه العوامل ساهمت في ، 173بوظيفة التشريع أو في تكوين أعضائه أو في سير أعماله
ن مما ترتب عن ذلك تدخل السلطة التنفيذية في تشكيلة وسير عمل تراجع مكانة البرلما

 )المطلب الثاني(.كما تتدخل في النشاط التشريعي للبرلمان، )المطلب الأول(البرلمان

 المطلب الأول

 تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل وسير عمل البرلمان

جعلها  لسلطة التنفيذية هذا مانظرا إلى الوسائل والصلاحيات الواسعة التي خولها الدستور ل 
وفي الطريقة  )الفرع الأول(تلعب دورا كبيرا في تشكيلة البرلمان سواء بالانتخاب أو التعيين 

 .الثاني( الفرعالتي يسير بها نواب وأعضاء البرلمان أعمالهم داخل المؤسسة التشريعية )
 الفرع الأول

 في تشكيل البرلمان ةالتنفيذي السلطة تدخل

الجانب الأول يظهر عند تنظيم ، تدخل السلطة التنفيذية في تشكيلة البرلمان في جانبينت 
ويظهر أيضا في تعيين ثلثا أعضاء مجلس ، )أولا( العملية الانتخابية سواء التشريعية أو الوطنية

 )ثانيا(. الأمة

                                                           
 .003ص ، المرجع سابق، بن أحمد سمير -173



  إستمرارية تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في ضوء     الفصل الثاني

  .0202التعديل الدستوري لسنة 

53 
 

 تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية: أولا

البرلمانية هي التي يتم من خلالها اختيار ممثلين في الهيئة تعتبر عملية الانتخابات  
وإذا كانت السلطة ، التشريعية التي تتألف بالكامل أو في جزء منها بهؤلاء الممثلين المنتخبين

التنفيذية لا تلعب دورا ظاهري في تكوين الغرفة السفلى أي المجلس الشعبي الوطني حيث الشعب 
إلا أنه يعهد لهذه الأخيرة عملية التحضير المادي للانتخابات ، النواب هو من يقوم مباشرة باختيار

ومباشرة كل الإجراءات اللازمة في تشكيل المجلس الشعبي الوطني وكذا سيطرتها على المرحلة 
كما أنها ، هذا ما يجعلها في الواقع تسيطر على تكوين المجلس، التحضيرية للعملية الانتخابية

معينة قبل انطلاق العملية الانتخابية ويمتد عملها إلى غاية صدور إعلان  تخلق آليات ومعايير
 .174النتائج من أجل تدعيم مركزها في هذا المجال

وتعتبر العملية الانتخابية أخطر المراحل التي تؤدي معطيتها إما لنجاح الانتخابات أو  
يساعد على تحقيق هدف  بقدر ما، ومن ثم بقدر دقة التنظيم القانوني لهذه العملية، فشلها

 .175الانتخاب

منح المشرع الجزائري لرئيس الجمهورية دون سواه حق استدعاء الهيئة الانتخابية لإجراء 
 المتعلق بنظام 10-30من القانون العضوي  032الانتخابات )الم ش و( بمقتضى المادة 

ي غضون " تستدعي الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي ف: حيث تنص 176الانتخابات
 309وتستدعى الهيئة الانتخابية طبقا للمادة ، "ت( التي تسبق تاريخ الانتخابا23الأشهر الثلاثة )

 . 177الاقتراع يوما قبل تاريخ 42بمرسوم رئاسي خلال 

                                                           
أطروحة ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان نفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر ،أونسي ليندة -174

ص ، 3102، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون دستوري ، لنيل شهادة الدكتوراه 
020. 

 .002ص ، مرجع سابق، بن أحمد سمير -175
 مرجع سابق.، 10-30من القانون العضوي رقم  032ادة راجع الم -176
 المرجع نفسه.، 309راجع المادة  -177
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وهذه الأخيرة لا تبدأ من ، كما تشرف السلطة التنفيذية على تحضير العملية الانتخابية 
بل تبدأ من تحديد الدوائر الانتخابية وإعداد القوائم ومراجعتها  ،لحظة التوجه إلى مراكز التصويت

الإشراف على عملية الترشيح للانتخابات التشريعية وتشكيل اللجان الانتخابية فكل هذه ، وتنقيحها
 .178المراحل السابقة تلعب فيها السلطة التنفيذية دورا هاما

 أعضاء مجلس الأمةتمتع رئيس الجمهورية بسلطة التدخل في تشكيل : ثانيا

منح لرئيس الجمهورية سلطة هامة على البرلمان وتتمثل في حقه في تعيين ثلث أعضاء  
من الدستور الشخصيات التي سيقع الاختيار علها من قبل  030وقد حددت المادة ، مجلس الأمة

للحد من رئيس الجمهورية وله السلطة المطلقة والكاملة في ذلك. فالدستور لم ينص على أي قيد 
 ـ 179هذه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية

يعين رئيس ": على أنه 2الفقرة  030المعدل والمتمم بمقتضى المادة  0990نص دستور  
الجمهورية الثلث الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في 

لا أن فكرة تعيين أعضاء مجلس الأمة إالمجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية." 
لأنها لا تعتبر من مبادئ ، الانتقادات من قبل الفقهاء وخبراء القانون الدستوري  لاقت العديد من

والتي تظهر من خلال عدة  180وأنها تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، الديمقراطية
 : جوانب

                                                           
 .020ص ، مرجع سابق، أونسي ليندة -178
مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون ، بن سرية سعاد -179

 .92ص ، 3101، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، إدارة ومالية: تخصص، الماستر( مذكرة مقدمة لنيل شهادة 09-10رقم )
 .42ص ، د.س.ن، الجزائر، دار الهدى، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، عمير سعاد -180
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مهورية على مستوى مجلس الأمة يكشف بوجود أعضاء معينين مباشرة من طرف رئيس الج -0
عن تدخل واضح للسلطة التنفيذية على البرلمان فبواسطة هذا الجزء المعين يتم تقوية السلطة 

 .181الرئاسية داخل البرلمان
حيث الكلمة الأخيرة في ، التأثير البالغ للثلث الرئاسي في حسم النقاش والتصويت على القوانين -0

ود لموافقة الثلث الذي عينه رئيس الجمهورية على اعتبار أن أيّ عملية تشريعية كانت تع
المطلقة  ةالنصاب المشترط هو بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة للقوانين العادية أو بالأغلبي

بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية وهو ما جعل بعض الفقهاء يطلقون عليه مصطلح الثلث 
 .182المعطل

تبر أكبر من الثلث المعين داخل مجلس الأمة هذا يبين في الوهلة رغم أن الجزء المنتخب يع -3
الأولى نظرة سطحية مفادها أن الجزء المنتخب هو الذي يسيطر على المجلس لكن الواقع يبين 
عكس ذلك نظرا إل الحيلة القانونية التي كرسها المؤسس الدستوري الجزائري والمتمثلة في 

تخاذ القرارات على مستوى مجلس الأمة مما يعطي السيطرة ( المشترطة لا2/4الثلاثة أرباع )
 .183التامة للثلث المعين من طرف رئيس الجمهورية

  

                                                           
سنة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ضل التعديل الدستوري ل، بادك نادية وصالحي حكيمة -181

، الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية: تخصص، فرع القانون العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، 3100
 .20ص ، 3102، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

ص ، 3102، 32العدد ، الاجتماعية مجلة العلوم، " تقييم تجربة مجلس الأمة في الجزائر"، معمري نصر الدين -182
034. 

مذكرة ، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بين ضرورة التوازن وواقع الهيمنة، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -183
كلية ، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، فرع القانون العام، مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 .90ص ، 3102، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، حقوق والعلوم السياسيةال
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 الفرع الثاني

 في سير عمل البرلمان ةالتنفيذي السلطة تدخل

تعد من الوسائل التي تملكها السلطة التنفيذية ، تحديد جدول أعمال البرلمان ودعوته إلى الانعقاد
ويظهر هذا التدخل من خلال إعداد النظام الداخلي ، 184لى عمل البرلمان وتوجيههفي التأثير ع

والتدخل في تنظيم ، )ثانيا( وفي إعداد ووضع جدول الأعمال، )أولا( الذي يحكم عمل البرلمان
 )رابعا(. ومخاطبته )ثالثا( دورات البرلمان

 تدخل السلطة التنفيذية في إعداد النظام الداخلي للبرلمان: أولا

يعتبر تدخل السلطة التنفيذية في وضع النظام الداخلي للبرلمان مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات 
حيث تتدخل السلطة التنفيذية وتشارك في صياغة ، 185وعدم استقلالية البرلمان في تنظيم أعماله

أحكام النظام الداخلي للبرلمان الذي من المفروض أن يكون هو صاحب الاختصاص الأصيل في 
 .186إعداده والتصويت عليه

تتمثل أهم مظاهر تدخل الحكومة في مسار إعداد النظام الداخلي للبرلمان من خلال استدعائها من 
طرف مكتب كل غرفة وهذا ما يؤدي بها إلى محاولة التأثير عليه بطريقة أخرى على إرادة الأغلبية 

 .187البرلمانية التي تنبع منها

نجد أن العديد من المواد في كلا ، كومة في النظام الداخلي للبرلمانالدليل الأخر على مساهمة الح
، النظامين تشير إلى دور الحكومة في المساهمة في عملية التشريع ومختلف الأعمال البرلمانية

                                                           
 .011ص ، 3104، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، مدى التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، زيك مجيد -184
يومي ، الجزائر، والبرلمان فعاليات الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة، علاقة الحكومة بالبرلمان، شريط الأمين -185
 .31ص ، 3111أكتوبر  32-34
 .12ص ، 3101، الجزائر، دار الهدى، تشريعا، فقها، نشأة: الدستور الجزائري ، بوقفة عبد اللَه -186
، دار هومة للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، بوقفة عبد اللَه -187

 .30-32، ص_ص، 3119، رالجزائ
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ومن غير المعقول أن يضع البرلمان نظامه الداخلي لا يتفق مع رغبات الحكومة ودون الاطلاع 
 .188يدل على دورها كطرف أساسي مساهم في أعمال البرلمان والموافقة عليه وهذا ما

 والجلساتتدخل الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمان : ثانيا

نظرا لكثرة النشاط التشريعي وحساسية بعض الآليات الرقابية التي يحوزها البرلمان في  
لبرلمان في النظام ومن خلال هذه العملية باستطاعتنا الحكم على مكانة ا، مواجهة الحكومة
تحديد جدول الأعمال هو ترجمة ": (ARDANTI)وإذ كما يقول الأستاذ أردان، الدستوري للدولة

 .189"حقيقية إما لتكم البرلمان في تنظيم أعماله وإما لخضوعه

وقبل الحديث في مظاهر تدخل الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمان من الجيد والمفيد  
بجدول الأعمال حيث يمكن تعريف جدول الأعمال بأنه برنامج أو خطة  أن نبين ما المقصود

وقد يبدو لأول وهلة أن ترتيب جدول ، البرلمان. وفيه ترتب الموضوعات محل النقاش والتداول
الأعمال التي ينظرها المجلس أمر غير ذي بال. ولكن في الواقع أنه أمر مهم يتوقف عليه في 

فقد يؤدي التعجيل في إدراج أمر ما قبل ، المشروعات دم نجاحبعض الأحيان إما لنجاح أو ع
كما يمكن أن يؤدي إلى التسويف في إدراج هذا الأمر إلى حلول ، الأوان المناسب لذلك إلى رفضه

بأنه "مجموعة من  "دوجيه"كما عرف الفقيه ، 190موعد انتهاء مدة المجلس قبل التمكن من نظره
 .191جلسة معينة أو محددة" المواضيع التي تتم مناقشتها خلال

نجد بأن هذه المواد  03-00من القانون العضوي رقم  02، 00، 02، 00وبتفحص المواد رقم 
نصت على جدول الأعمال حيث أهم ما جاءت به أن الحكومة زودت بعدة وسائل قانونية للسيطرة 

                                                           
 .009ص ، المرجع السابق، بن أحمد سمير -188
دراسة مقارنة بالنظامين ، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في نظام الدستوري الجزائري ، هاملي محمد -189

 .01ص ، 3104، الجزائر، دار الجامعة الجديدة، الدستوري المصري والفرنسي
 .009ص ، رجع السابقالم، بن أحمد سمير -190

191 - CELINEVintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative, Etude 
comparative, Dalloz, Paris, 2011, p-187.  
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حق  استعمال على العمل التشريعي وتوجيهه من بينها السيطرة على جدول الأعمال من خلال
 .الأولوية في جدول الأعمال هذا من جهة وطلب الاستعجال من جهة أخرى 

التي  03-00من القانون العضوي رقم  02طبقا للمادة : / حق الأولوية في جدول الأعمال0
"يجتمع مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر : تنص على

تبعا لترتيب الأولوية ، لضبط جدول أعمال الدورة، في بداية دورة البرلمان بالتداول، مجلس الأمة
 الذي تحدده الحكومة.

والملاحظ هنا أنه ، 192في جدول أعمال الدورة العادية"، يمكن إدراج نقاط أخرى عند الاقتضاء
 .193حتى في حالة الانتهاء من ضبط جدول أعمال الدورة فإن للحكومة سلطة إدخال تعديلات عليه

من خلال هذه المادة نجد أن جدول وأعمال البرلمان هو عملية تحصل في كل دورة برلمانية سواء 
بمقر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويشترك في ذلك كل من مكتب المجلس الشعبي 

وذلك بدون تغليب أي طرف على أخر ولا يمكن ، ومكتب مجلس الأمة وممثل الحكومة الوطني
وهذا ما يثبت أنه ليس عملا خالصا ، جدول الأعمال من دون موافقة أحد الشركاءإتمام ضبط 

 .194للبرلمان

" يضبط محتب على 02ولنتأكد أكثر على تدخل الحكومة في تنظيم جدول الأعمال تنص المادة 
باستقراء هذه المادة نجد بأنها تقر ، 195جدول أعمال جلستها"، باستشارة الحكومة، كل غرفة
 البرلمان باستشارة الحكومة في ضبط جدول أعمالها.بإلزامية 

هيمنة الحكومة على جدول الأعمال لم يكرس بموجب نص دستوري بل الأنظمة الداخلية للبرلمان 
حيث هذا ما ، 196هي التي منحت الدور الفعال للسلطة التنفيذية في تحديدها لجدول الأعمال

                                                           
 .المرجع السابق، 03-00من القانون العضوي رقم  02راجع المادة  -192
 .00ص ، مرجع سابق، هاملي محمد -193
 .20-21ص  ص، المرجع السابق، ارة سميحةبلقفصي مراد وبوعم -194
 .المرجع السابق، 03-00من القانون العضوي رقم  02راجع المادة  -195
 .90ص ، المرجع السابق، لوناسي ججيقة -196
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يبلغ تاريخ الجلسة وجدول الشعبي الوطني "من النظام الداخلي للمجلس  22نصت عليه المادة 
 ( أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية.7أعمالها إلى النواب والحكومة سبعة )

 : ويتضمن جدول الأعمال

 مشاريع القوانين التي أعدت تقارير بشأنها الأسبقية.-

 اقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها.-

 الأسئلة الشفوية.-

 .197لمختلفة طبقا للدستور وللقانون العضوي..."المسائل ا-

" يمكن أن يسجل في جدول السالف الذكر أنه 03-00من القانون العضوي  32كما نصت المادة 
الأعمال جلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعد اللجنة المجال عليها تقريرا بشأنه في أجل 

لب الحكومة وموافقة مكتب المجلس بناءا على ط، ( من تاريخ الشروع في دراسته20شهرين)
 .198الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة"

يؤكد على حق الحكومة في إدراج المواضيع في جدول أعمال ، إن تنظيم القوانين للعمل التشريعي
وله ، ولا يملك البرلمان أية وسيلة لإعادة النظر في تحديد جدول أعماله، البرلمان وفرض سلطتها

ذلك أين تجد الحكومة نفسها دائما حرة في أن تدرج في إعداد الأولوية مشروعات  فقط الموافقة في
 .199قوانينها وهذه القاعدة التي اعتمدها المشرع الجزائري يمكن أن تقود إلى تعسف الحكومة

لم يكتفي القانون العضوي : / التفوق الحكومي عن طريق ترتيب المواضيع داخل الجلسات0
منه إلى منح الحكومة السيطرة على تحديد جدول  02كر بموجب المادة السالف الذ 03-00رقم 

فباستطاعتها تغيير ، ليضيف لها امتياز أخر مفاده ترتيب المواضيع داخل الجلسات، أعمال الدورة

                                                           
 .المرجع السابق، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 22راجع المادة  -197
 .المرجع السابق، 03-00من القانون العضوي رقم  32راجع المادة  -198
 .90ص ، المرجع السابق، لوناسي ججيقة -199
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الترتيب إذا رأت أن مبادرة تشريعية ما قد تحدث الخلاف ولتتفادى ذلك فيمكن للحكومة أن تستعمل 
تعديل أو تغيير على جدول الأعمال عند  جإذن يمكن للحكومة أن تقوم بإدرا، أسلوب الاستعجال

من  00وهو الذي جاءت به المادة  200إيداعها لمشروع قانون لها أن تلح فقط على استعجاله
أن تؤكد ، " يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون السالف الذكر 03-00القانون العضوي رقم 

أي الاستعجال يمنح للحكومة وسيلة ، اء هذه المادة نجد أن الأسلوبوباستقر ، 201على استعجاليته"
ومن جهة أخرى يمنحها الوقت الكافي سواء ، لتغيير الترتيب في جدول الأعمال هذا من جهة

أو التغلب على احتمال وجود الخلاف بين ، التشريعية إذا كانت مقدمة من قبلها لمراجعة المبادرات
يجعل من البرلمان ألة في يَد الحكومة تشغلها كما تشاء لإنتاج  وهذا ما، 202أعضاء البرلمان

 .203القوانين

 التنظيم الحكومي لدورات البرلمان :ثالثا

دورات  حيث ميزت بين، 204تختلف الدساتير من حيث تنظيمها لدورات المجالس التشريعية 
 عادية ودورات غير عادية.

المتمم على المعدل و  0990الأولى من دستور  ةالفقر  020طبقا لنص المادة : / الدورة العادية0
وتبتدئ في ثاني ، ( أشهر02مدتها عشرة )، البرلمان في دورة عادية كل سنة ع"يجتم: مايلي

وذلك حسب المادة ، 205وتنتهي في أخر يوم عمل من شهر يونيو"، يوم عمل من شهر سبتمبر
" يمكن لتي تنص على ما يليوا 3131المتمم في سنة المعدل و  0990من دستور  3الفقرة  020

                                                           
 .23، المرجع السابق، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -200
 سابق.المرجع ال، 03-00من القانون العضوي رقم  00راجع المادة  -201
 .92ص ، سابقالمرجع ال، لوناسي ججيقة -202
 .23ص ، سابقالمرجع ال، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -203
 .90-91ص  ص، سابقالمرجع ال، لوناسي ججيقة -204
 سابق.الالمرجع ، المتممالمعدل و  0990دستور ن م 0/ 020راجع المادة  -205
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طلب تمديد الدورة العادية لأيام محدودة لغرض ، للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة
 .206الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال"

يمكن في حالة انتهاء المدة المحدد ولم ينتهي المجلس من دراسة نقاط من جدول الأعمال أن 
وهذا ما يبرز تدخل السلطة التنفيذية مرة أخرى في ، 207د الدورة العاديةتتدخل الحكومة في تمدي

أعمال البرلمان باعتبار أنه لا يمكنه الانفراد بأعماله باتخاذ قرار تاريخ اختتام الدورة بل لا بد من 
 تدخل الحكومة ومشاركتها في ذلك.

لمان في دورة غير عادية نظرا لبعض الظروف الاستثنائية يجتمع البر : / الدورة غير العادية0
، وذلك من أجل تدارك النقص الناتج عن الدورة العادية، وهذا الاجتماع تدعو إليه السلطة التنفيذية

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير  ": تنص على ما يلي 2الفقرة  020لهذا نجد المادة 
أو بطلب ، حسب الحالة، مةالوزير الأول أو رئيس الحكو ، عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية

 ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني".0/3من ثلثي )

الدستوري أجاز لكل من رئيس الجمهورية والوزير  خلال هذه المادة يتبين أن المشرع من 
الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ولنواب المجلس الشعبي الوطني سلطة استدعاء البرلمان 

باشتراطها ، ويغاب على هذه المادة بتقييد البرلمان لسلطته في ذلك، للانعقاد في دورة غير عادية
، ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني لاجتماع البرلمان وهذا الأمر يكاد يكون مستحيلا3/2لثلثي )

 .208وتكون الأغلبية المساندة لرئيس الجمهورية هي الغالبة والمسيطرة

                                                           
 لمرجع نفسه.ا، 3/ 020راجع المادة  -206
كلية الحقوق والعلوم ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون ، الممارسة التشريعية في الجزائر، حميدشي فاروق  -207

 .041ص ، 3114، جامعة الجزائر، الإدارية
 .20ص ، سابقالمرجع ال، بادك نادية وصالحي حكيمة -208
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لبرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ ا 
ولا يجوز له النظر ، هنا تم تقييد البرلمان مرة أخرى بجدول الأعمال الذي دعي من أجله، 209أجله

 . 210وتختتم الدورة غير العادية عند استنفاذ جدول الأعمال، في موضوع اخر

 حق رئيس الجمهورية في توجيه خطاب البرلمان: رابعا

يس الجمهورية فقط دون الحكومة بتوجيه خطاب إلى البرلمان غرضه خول الدستور لرئ 
إتاحة الفرصة للرئيس اعرض أراءه ويشرح فيه سياسته أو ينبه فيه إلى إحدى قضايا الساعة ولا 

خاصة في حالة عدم مساير البرلمان لتوجيهات الحكومة ، 211مناقشة هذا الخطاب يمكن للبرلمان
ويمكن أن يتعدى ، ليها عند اختياره وتعيينه لممثل الحكومةالتي قد يكون الرئيس قد ركز ع

الخطاب إلى إعلام البرلمان بقرارات تؤثر على عمل البرلمان ووجوده كقرار الحل أو قرار اللجوء 
 وكل قضية داخلية وخارجية ذات أهمية وطنية. 212الحرب الاستثنائية أوإلى الحالة 

بر وسيلة من وسائل التأثير على العمل فالخطاب الذي يوجهه رئيس الجمهورية يعت 
لأن البرلمان لا يملك الحق في مناقشته ولإبداء رأيه والاعتراض عليه ولم تدد المادة ، البرلماني

أو ربطه بفترة زمنية محددة أو ، أعلاه الغرض من الخطاب واثاره القانونية أو السياسية 021
 . 213إجراءات خاصة

  

                                                           
 المرجع السابق.، والمتممالمعدل  0990من دستور  020/2راجع المادة  -209
 .22ص ، سابقالمرجع ال، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -210
مجلة الأستاذ الباحث ، "مقارنة()دراسة التشريعية ية والسلطة "الحدود الدستورية بين السلطة التنفيذ، دندان بختة -211

 .30-00ص ، 3100، الجزائر، العدد التاسع، المجلد الثاني، والسياسية للدراسات القانونية
، جامعة باتنة، كلية الحقوق ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، لوشن دلال -212

 .032ص ، 3101
 .034ص ، المرجع نفسه-213
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 المطلب الثاني

 تنفيذية في الاختصاص التشريعي للبرلمانتدخل السلطة ال

العديد من الآليات  3131تعتبر عملية التشريع عملية معقدة لذلك خول التعديل الدستوري لسنة  
وتتجلى هذه الآليات في التدخل في العمل التشريعي ، للسلطة التنفيذية جعلتها تتفوق على البرلمان

الفرع )باره الشخصية الأولى في السلطة التنفيذية للبرلمان سواء من طرف رئيس الجمهورية باعت
أو من طرف الحكومة التي تعد المؤسسة الثانية التي تأتي بعد رئيس الجمهورية والتي لها ، الأول(

 الفرع الثاني(.)دور فعال من خلال تدخلها في العمل التشريعي للبرلمان 

 الفرع الأول

 برلمانتدخل رئيس الجمهورية في العمل التشريعي لل

يؤثر رئيس الجمهورية على البرلمان من خلال الصلاحيات والسلطات التي يمتلكها في هذا المجال 
ودوره في الاعتراض بطلب قراءة  )أولا(والتي تظهر إمَا في دوره في عملية إصدار ونشر القوانين 

 )رابعا(.والمبادرة بتعديل الدستور )ثالثا(وإخطار المحكمة الدستورية ، )ثانيا(ثانية 

 حق رئيس الجمهورية في إصدار ونشر القوانين: أولا

، بعد تصويت البرلمان على نص التشريعي لا يجعلها نافذة إلّا بعد ان يصدرها رئيس الجمهورية
 إذا قام هذا الأخير بنشره. بنشره. إلاولن يصبح معلوما هذا الأخير 

يقصد به وضع التشريع موضوع التنفيذ  الفقهاء الإصدار بأنه" عمل يعرف: القوانين/ إصدار 0
 .214عن طريق توجيه الأمر من رئيس السلطة التنفيذية إلى عمالها للقيام بتنفيذه"

                                                           
فرع الدولة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، 0992الإنتاج التشريعي للبرلمان منذ ، بوجمعة لونيس -214

 .39 ص، 3110، الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق ، والمؤسسات العمومية
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ويعد الإصدار هو العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية من جهة حيث يقوم بمعاينة وجود قانون 
يعطي أمر للسلطات  ومن جهة أخرى ، انتخب من طرف الهيئات التشريعية في إطاره الدستوري 

 .215العامة لتنفيذ هذا القانون 

" على، 3131سنة  والمتمم فيالمعدل  0990الفقرة أولى من دستور  040وقد نصت المادة 
، 216ابتداءً من تاريخ تسليمه إياه"، ( يوما32يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين)

ئيس الجمهورية يمارسه بصفة منفردة دون أن سلطة تقديرية لر  فبالرجوع إلى هذه المادة فالإصدار
 .217يشاركه في ذلك الوزير الأول وهو ما نصت عليه الدساتير السابقة

( يوما لرئيس الجمهورية يسري 21فمن حيث مدة الإصدار فقد حددها المشرع الدستوري بثلاثين )
 0902بخلاف دستور  ذلك من تاريخ تسلمه القانون وهو ما اتفقت عليه جميع الدساتير الجزائرية

لإصدار القوانين وتنطبق هذه المدة كذلك على  ( أيام01حيث حددت المدة بعشرة ) 49في مادته 
يوما لرئيس  02أما المؤسس الدستوري الفرنسي فقد حدد هذه المهلة ب ، 218عملية النشر

 .219الجمهورية وذلك لإصدار القانون 

وذلك إذا قام غرفتي البرلمان ، قدّ يرد عليها وقف ( يوما21غير أن هذه المدة المقررة ب ثلاثين )
حتى يراقب مدى ، أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية بإخطار المحكمة الدستورية بهذا القانون 

                                                           
215-PIERRE Pactet, FERDIMAND MELIN-Soveramanien, Droit constitutionnel, 25e édition, 
Belgique, 2006, p467. 

 سابق.المرجع ال، المعدل والمتمم 0990من دستور  040/0راجع المادة  -216
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع بين الاستفتاء والاستحواذ، مقسم رضا -217

ص ، 3100، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عموميةدولة المؤسسات ال: تتخصص، العام
22. 
 .320ص ، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -218

219-PIERRE Pactet, FERDIMAND MELIN-Soveramanien, op.cit, p467. 
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مطابقه للدستور على أن تكتمل المدة المتبقية إلى أن تفصل في ذلك المحكمة الدستورية في مدى 
 .220دستورية القانون 

مة تتعلق بالجزاء المترتب على عدم التزام رئيس الجمهورية بإصدار النص وهناك ملاحظة مه
فعدم إصدار رئيس الجمهورية للقانون خلال الأجل المحدد أو تماطل ، التشريعي في اجاله المحدد

وهذا ما ، 221فيه يشكل مساسا خطرا بمبدأ الفصل بين السلطات وبصلاحيات المؤسسة التشريعية
منه الذي كرس سيادة  00بنص المادة  0902جزائرية السابقة إلّا دستور خلت إليه الدساتير ال

البرلمان في المجال التشريعي فعدم إصدار القانون من طرف رئيس الجمهورية خلال الأجل 
وتفاديا ، إصداره وضمانا لتنفيذ القانون وتطبيقه باسمه المحدد يجعل البرلمان كامل السيادة في

وهذا ما كان على المشرع الدستوري الجزائري الأخذ به من خلال  .222لتماطل رئيس الجمهورية
بإعطاء الحق لغرفتي البرلمان إصدار القوانين كل في مجال  3131التعديل الدستوري لسنة 

 .223تخصصه إذا لم يصدره رئيس الجمهورية

شرة يعرف نشر القانون حسب بعض الفقه بأنه إجراء مادي لاحق الإصدار مبا: / نشر القوانين0
وعلى ذلك فالنشر عمل مادي محض لا ، يجعل القانون معلوما ونافذا في ميعاد محدد بالذات

 .224ينطوي على أيّة صبغة تشريعية وإن كان ذلك لا ينفي ضرورته لنفاذ القانون 

إلى تكليف رئيس الجمهورية بتولي عملية  49في مادته  0902وقد ذهب الدستور الأول لسنة 
والملاحظ من تصفح مواد الدستور ، هما الإصدار والنشر للقانون ، مرين معاوبذلك حسم أ، النشر

تنشر نجد أن المؤسس الدستوري أغفل عبارة " 3131إلى غاية تعديله سنة  0990الجزائري لسنة 

                                                           
من السلطات المنصوص " غير إذا أخطرت سلطة على أنه، والمتممالمعدل  0990من دستور  3 /040تنص المادة  -220

قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى تفصل في ذلك المحكمة ، أدناه المحكمة الدستورية 093عليها في المادة 
 أدناه". 091الدستورية وفق الشروط التي تحددها المادة 

 .20-22، ص ص، سابقالمرجع ال، مقسم رضا -221
 .323ص ، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -222
 .323ص ، نفسهجع مر ال-223
 .01ص ، سابقالمرجع ال، هاملي محمد -224
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لكن ورغم ، 225إلا أن الإصدار يتطلب النشر لكي تصبح القوانين معلومة وسارية المفعول القوانين"
بأن الواقع يثبت بأن رئيس الجمهورية هو الذي يأمر بنشرها لتتولى مصالح  هذا الإغفال نقول

وعقب إجراء النشر يدخل القانون حيز النفاذ في ، 226الحكومة المتمثلة في الأمانة للحكومة للنشر
وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة ، بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها

امل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم بعد مضي يوم ك
 .227الدائرة الموضوع على الجريدة

 اعتراض رئيس الجمهورية بطلب اجراء قراءة ثانية للقانون : ثانيا

 ثانية مكن لرئيس الجمهورية معارضة نص تم التصويت عليه من خلال طلب قراءة
(Deuxièmelècteur)228،  يمكن  3131من التعديل الدستوري لسنة  049فقد نصت عليه المادة"

( 32لرئيس الجمهورية أن يطلب قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين)
 يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه.

عبي الوطني وفي هذه الحالة لا تتم المصادقة على القانون إلّا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الش
حيث  03-00ضوي من القانون الع 40وهذا ما أكدت عليه المادة ، 229"وأعضاء مجلس الأمة

"يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصادق عليه وذلك : نصت على أنه
 ( يوما الموالية لتاريخ إقراره.32خلال الثلاثين )

                                                           
، وأشره على النظام السياسي 0990المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة ، بلورغي منيرة -225

، م السياسيةكلية الحقوق والعلو ، تخصص القانون الدستوري ، فرع القانون العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق 
 .303ص ، 3104، بسكرة، جامعة محمد خيضر

 .22ص ، سابقالمرجع ال، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -226
عدد ، ج.ج.د.ش، ج ر، يتضمن القانون المدني، 0922سبتمبر  30مؤرخ في ، 20-22من الامر  4راجع المادة  -227
 معدل ومتمم. ، 0922سبتمبر  21صادر فى ، 20
ديوان المطبوعات ، ط الثالثة، السلطات الثلاث: الجزء الثالث، لوافي في شرح القانون الدستوري ا، أوصديق فوزي  -228

 . 032ص، 3110، الجزائر، الجامعية
 سابق.المرجع ال، والمتممالمعدل  0990من دستور  049راجع المادة  -229
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عضاء مجلس نواب المجلس الشعبي الوطني أو أ (0/3في حالة عدم المصادقة بأغلبية ثلثي )
 .230"الأمة يصبح النص لاغيا

ونستخلص من خلال المادتين أعلاه أن الاعتراض له إجراءات محددة لممارسته والمتمثلة في طلب 
بالإضافة ، (3وطلب إجراء القراءة الثانية خلال المدة المحددة دستوريا)، (0إجراء القراءة الثانية)

 النصاب القانوني. إلى اشتراط

يقصد بشرط التسبيب إرجاع : / تسبيب إجراء قراءة ثانية خلال المدة المحددة دستوريا0
النص التشريعي مرفقا برسالة يشرح فيها رئيس الجمهورية للمجلس الشعبي الوطني أسباب رفضه 

وإمّا لأن ، لمفعولإمّا بمخالفة النص التشريعي للدستور أو القوانين السارية ا، إصدار هذا النص
 هذا النص لا يتماشى مع سياسية الحكومة.

أعلاه ضعف الشروط والقيود التي تحكم  049ومن الأمور التي تلفت الانتباه من نص المادة 
فهذه المادة لم تشر إلى ضرورة تسبيب ، سلطة رئيس الجمهورية في طلب إجراء قراءة ثانية

التي كانت تنص على ضرورة  0902الجزائري لسنة  الدستور 21باستثناء المادة ، الاعتراض
 .231تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية سواء كان الاعتراض كليا أو جزئيا على القانون 

 049وعاود تبنيه في المادة ، وعليه كان على المؤسس الدستوري أن يأخذ هذا القيد في الحسبان
لصحة الاعتراض لضمان عدم التعسف باعتباره شرط من الشروط الشكلية ، من الدستور الحالي

في استعمال هذا النص من طرف رئيس الجمهورية في مواجهة القوانين التي لا تتماشى مع 
 . 232سياسته

الثانية للنص  ةقام المؤسس الدستوري بتحديد مدة إجراء القراء: / المدة الزمنية للاعتراض 0
سكوته بمثابة موافقة على النص وبفوات هذه المدة يعتبر ، يوما 21التشريعي خلال مدة 

                                                           
 سابق.المرجع ال، 03-00من القانون العضوي رقم  40راجع المادة  -230
 .42-40، ص ص، سابقالمرجع ال، حمدهاملي م -231
 .330ص ، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -232
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يتم احتساب هذه المدة من تاريخ إقرار النص من الغرفة المعنية سواء مجلس الأمة ، 233التشريعي
أو بالنسبة للنصوص التي صوت ، بالنسبة للنصوص التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني

لرئيس الجمهورية أن ينتظر حيث يمكن ، بالتالي تعتبر هذه المدة طويلة جدا، عليها مجلس الأمة
وهو الأمر الذي ، إلى اخر يوم للأجل المقرر له لممارسة حقه في الاعتراض بطلب قراءة ثانية

 .234يؤدي إلى تعطيل ومعرفة مصير القانون لغاية انتهاء هذه المدة

أن إقرار ، السالفة الذكر في طياتها 3الفقرة  049تحمل المادة : / اشتراط النصاب القانوني3
( أعضاء المجلس الشعبي الوطني 3/2القانون في حالة المداولة الثانية يشترط أغلبية ثلثي)

السالف  03-00من القانون العضوي  3الفقرة  40وهذا ما تأكده المادة ، وأعضاء مجلس الأمة
وهو ما يجعلنا نقرر أن اشتراط هذه الأغلبية تزيد من قوة رئيس الجمهورية وبالتالي ، 235الذكر
 .236س هيمنة السلطة التنفيذية على وظيفة التشريعتكري

 إخطار المحكمة الدستورية بدستورية القوانين: ثالثا

على تدعيم سلطة رئيس ، 3131بعد تعديله سنة  المعدل والمتمم 0990عمل دستور  
، الجمهورية بإعطائه وسيلة أخرى للتعبير عن اعتراضه على قانون معين أو حكم من أحكامه

يس الجمهورية إخطار المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية نص تمت المصادقة عليه فيمكن لرئ
إما بسبب تجاوز البرلمان للمجال الخاص به أو بسبب مخالفته حكما من ، من طرف البرلمان

 . 237أحكام الدستور

                                                           
 .93ص ، سابقالمرجع ال، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -233
 .330-332، صص، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -234
-00العضوي من القانون  40/3مرجعسابق. والمادة ال، والمتممالمعدل  0990من دستور  049/3راجع المادتين  -235
 سابق.المرجع ال، 03
 .330ص ، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -236
 .040ص ، سابقالمرجع ال، لوناسي ججيقة -237



  إستمرارية تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في ضوء     الفصل الثاني

  .0202التعديل الدستوري لسنة 

69 
 

" يخطر : على أنه 3131من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  091وهذا ما أقرته المادة  
بعد أن ، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور، يس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبارئ

 238وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله."، يصادق عليها البرلمان

سلطة مشتركة بين رئيس ، تظهر الرقابة على دستورية القوانين من وجهة نظر أولية 
 3131من دستور  092حيث تنص المادة ، انية وممثل الحكومةالجمهورية ورؤساء الغرفة البرلم

" تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس على
 239الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة."

على  3قرة الف 091 حيث نصت المادة، وتتدخل المحكمة الدستورية إمّا قبل صدور النص 
"يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين : أنه

، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة الدستورية إثرها إخطارها برقابة دستورية سابقة، 240قبل إصدارها."
 2الفقرة  091ته المادة وهذا ما أكد، 241أو برقابة لاحقة على دخوله حيز التنفيذ بموجب قرار

 السالفة الذكر.

 المبادرة بتعديل الدستور: رابعا

يحتل رئيس الجمهورية في ظل الدستور الحالي وفي غيره من الدساتير السابقة مكانة خاصة 
وهذا ما فتح له المجال ، هذه المكانة جعلته يحظى بأهمية كبيرة في المجال التأسيسي، ومرموقة

ق اتخاذ أي مبادرة تهدف إلى إجراء التعديل الدستوري أو اللجوء مباشرة إلى بأن يحتفظ لنفسه بح
 242بشأن أي مشروع يهدف إلى القيام بمراجعة جزئية لأحكام الدستور، إجراء الاستفتاء الشعبي

" لرئيس الجمهورية حق 3131من التعديل الدستوري لسنة  309وهو ما نصت عليه المادة
                                                           

 سابق.المرجع ال، والمتممالمعدل  0990 من دستور 2/ 091راجع المادة  -238
 سابق.المرجع ال، والمتممالمعدل  0990 من دستور 092راجع المادة  -239
 .المرجع نفسه، 091/3راجع المادة  -240
 .92ص ، سابقالمرجع ال، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -241
"التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية دور السلطة ، ضريف قدور وبوقرن توفيق -242

 .032ص ، 3131، الجزائر، العدد الأول، المجلد الخامس، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، التشريعية"
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حيث نستنتج من قراءة هذه المادة أنها لم تقيد مبادرة رئيس ، 243ي"المبادرة بالتعديل الدستور 
ومنحت له سلطة تقديرية واسعة في اختياره الوقت والظرف الذي ، الجمهورية بالتعديل الدستوري 

يبادر من خلالهما بتعديل الدستور وهو ما منح هيمنة فعلية لرئيس الجمهورية على مسألة التعديل 
  .244الدستوري 

ل ما سبق نرى أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال المبادرة ومن خلا 
وله ، فله القيام بإعداد مشروع التعديل بنفسه ويمكن أن يكلف الحكومة بذلك، بالتعديل الدستوري 

أو أن يشكل لجنة ، اجراء مشاورات ولقاءات موسعة مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني
والباحثين  نبراء والمختصين على غرار رجال الثقافة والفكر والأكاديمييخاصة من الخ

 .245الجامعيين

عندما بادر في بتعديل  "عبد المجيد تبون"وهو ما قام به رئيس الجمهورية الحالي السيد  
 .246حيث قام بإنشاء لجنة خبراء كلفها بصياغة مسودة تعديل الدستور، الدستور

المبادرة  333فقد أخضعت المادة ، مهورية في هذا المجالبمقابل إطلاق يد رئيس الج 
البرلمانية بتعديل الدستور لمجموعة من الشروط التي هشت دور البرلمان من خلال قيود تجعل من 

من الدستور الحالي  333حيث نصت المادة ، 247المبادرة البرلمانية لتعديل الدستور صعبة التحقيق
أن يبادروا ، ( أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا3/1) " يمكن ثلاثة أرباع: على ما يلي

، 248باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي"
، تقلل من المبادرة البرلمانية في التعديل الدستوري  وما يعاب على هذه المادة أنها أوردت شرط

                                                           
 سابق.المرجع ال، والمتممالمعدل  0990من دستور  309راجع المادة  -243
 .032ص ، سابقالمرجع ال، ضريف قدور وبوقرن توفيق -244
مجلة العلوم ، "أليات المبادرة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري"، بركات مولود -245
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ذه النسبة تعتبر حاجزا على البرلمان في المشاركة في كما أن ه، ( صعبة التحقيق2/4فنسبة )
 .249وضع الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في الدولة

فإن لرئيس الجمهورية سلطة كاملة في قبولها أو رفضها ، وحتى ولو تحققت هذه الأغلبية 
نص  حيث يمكن له إهمال الاقتراح وعرضه على الاستفتاء الشعبين وهو ما يفهم صراحة من خلال

ولم يورد جزاء في حالة امتناعه عن القيام  " يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي"المادة أعلاه
 .250بذلك وبالتالي يمكن القول بأنه لا يمكن تعديل الدستور إلّا بمبادرة رئيس الجمهورية أو بموافقته

 الفرع الثاني

 تدخل الحكومة في العمل التشريعي للبرلمان

قانونية يمكن أن نلاحظ أن الحكومة تتدخل في العمل التشريعي من خلال النصوص ال 
 وذلك من خلال اختصاصها بعملية المبادرة بمشاريع القوانين، للبرلمان على نحو يستجيب لرغباتها

أو من خلال التدخل عند حدوث خلاف بين ، )ثانيا( أو المشاركة في مناقشة القوانين، )أولا(
 .)ثالثا( وية الأعضاءالغرفتين من خلال اللجنة متسا

 المبادرة بمشاريع القوانين: أولا

يقصد بمشروع القانون في النظام الدستوري الجزائري المبادرة في التشريع التي يكون  
ة من التعديل الدستوري لسنة  042حيث تم النص عليها في المادة ، 251مصدرها الحكوم

والنواب وأعضاء مجلس ، لحالةحسب ا، " لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومةعلى3131
 الأمة حق المبادرة بالقوانين.

                                                           
 .03ص ، سابقالمرجع ال، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -249
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يودعها الوزير الأول أو ، بعد رأي مجلس الدولة، تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء
 ."لشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةمكتب المجلس ا، حسب الحالة، رئيس الحكومة

إلّا أنه يستفاد ، الذي يتقدم بمشاريع القوانينأعلاه لم تشر إلى الشخص  042وإن كانت المادة 
ضمنيا باعتبار أن الفقرة الثانية قد سمت المبادرة بالقوانين التي يتقدم بها النواب وأعضاء مجلس 

هي تلك التي يتقدم بها الوزير الأول أو "مشاريع القوانين"  ما يعني أن، "باقتراحات القوانين" الأمة
 03-00من القانون العضوي رقم  31وهو ما تؤكده المادة  ،252حسب الحالة رئيس الحكومة

" يودع الوزير الأول مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم السابق الذكر والتي تنص على ما يلي
 .253المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة..."

وهذه ، انين تحظى بالأولوية في هذا المجالإن الحكومة التي تشارك البرلمان في عملية اقتراح القو 
الأولوية تظهر في كل الاقتراحات للقوانين التي يتقدم بها نواب وأعضاء البرلمان أين يجب أن 

إذ يشارك الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في ، تكون الحكومة قد اطلعت عليها
مما ، 03-00من القانون العضوي رقم  02اجتماعات مكتبي غرفتي البرلمان وهذا حسب المادة 

وهذه الاقتراحات ، يسمح لها بالاطلاع على كل الاقتراحات التي يتقدم بها نواب وأعضاء البرلمان
الفقرة الثانية من القانون العضوي  34يجب أن تحظى بقبول الحكومة وفقا لما نصت عليه المادة 

 .254السالف الذكر 00-03

التي يكون مصدرها التي يكون مصدرها الحكومة تكون فرصتها أكبر في بالنسبة لمشاريع القوانين 
وهذا يعود إلى العديد من الأسباب ، التحول إلى قوانين مقارنة بالتي يكون مصدرها البرلمان

 : كالاتيوالاعتبارات والتي يمكن ذكرها 

                                                           
 .02ص ، بقالمرجع السا، هاملي محمد -252
 سابق.المرجع ال، 03-00من القانون العضوي رقم  31راجع المادة  -253
مجلة صوت ، "تأثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي قبل وبعد الموافقة البرلمانية على النصوص"، رقيق ياسين -254

 .0303ص ، 3101، الجزائر، العدد الأول، 12المجلد، القانون 
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الفقرة الأخيرة  33ة بعد إيداع اقتراح القانون لدى إحدى مكتبي الغرفتين حسب الحالة وفق الماد-0
والذي له صلاحية تقرير قبوله يتم تبليغه مباشرة إلى الحكومة  03-00من القانون العضوي رقم 

 .03-00من القانون العضوي رقم  34وفقا لنص المادة 

عدم جواز خروج نواب وأعضاء البرلمان في ممارسة سلطتهم السيدّة في التشريع عن المجالات -0
مجال بالإضافة إلى  21والتي تقدر ب 029دستور بشكل صريح في المادة التي حددها لهم ال

 مجال التشريع بقوانين عضوية.

بحيث لها الأولوية فذلك يسمح لها ، المشاركة المباشرة للحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان-3
 .255بالتأثير على النشاط البرلماني وتوجيهه وفق أولويتها ورغبتها

 لحكومة في دراسة ومناقشة القوانينمشاركة ا: ثانيا

" مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من : على 3131من التعديل الدستوري لسنة  042نصت المادة 
يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف ، أعلاه 011المادة 

 قة عليه.حتى تتم المصاد، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على التوالي

تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه 
أو على النص الذي صادق عليه مجلس ، حسب الحالة، عليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة

 أعلاه. 011الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 

تناقش كل غرفة ، صوتت عليه الغرفة الأخرى  تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي
 256النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه."

بعد إيداع مشاريع القوانين لدى إحدى مكتبي الغرفتين حسب الحالة من قبل الوزير الأول أو رئيس 
الحكومة  لعبوهنا ت، تبدأ مرحلة دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، الحكومة حسب الحالة

                                                           
 .313ص ، سابقالرجع مال، بن أحمد سمير -255
 سابق.المرجع ال، والمتممالمعدل  0990من دستور  042راجع المادة  -256
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حيث تتواجد في جميع مراحل العمل التشريعي سواء في مرحلة دراسة ، بارزا في هذه العملية ادور 
 .257( على مستوى اللجنة المختصة بذلك3مرورا إلى المناقشة)، (0النص القانوني)

تظهر مشاركة الحكومة في دراسة مشاريع واقتراحات : / مساهمة الحكومة في دراسة القوانين0
من  2الفقرة  30انين من خلال تواجدها في جلسات اللجان الدائمة بالبرلمان وفقا لنص المادة القو 

، " يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمةحيث تنص 03-00القانون العضوي رقم 
كما ، 258حسب الحالة."، ويستمع إليهم بناء على طلب الحكومة الذي يوجه إلى رئيس كل غرفة

الفقرة الأولى من القانون أعلاه على الاستماع إلى ممثل الحكومة من حق اللجان  30دة جعلت الما
الدائمة على مستوى الغرفتين بناء على طلبها كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما 

  .259دعت الضرورة إلى ذلك

لحكومة بناء على من خلال نص الفقرة يظهر أنه بالنسبة لصلاحيات اللجنة في الاستماع إلى ا
 : ويكون في حالتين، طلبها

والمقصود بذلك أن اللجنة تدرس ، تدخل في إطار جدول أعمالها واختصاصاتها: الحالة الأولى
المبادرات بالقوانين المعروضة أمامها وفق ما جاء في جدول الأعمال واختصاصاتها المحددة في 

للتشريعات ذات الصلة مسايرتها  ادّى وملاءمتهالنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان للنظر في م
. ولتسهل اللجنة عملها تقوم بالاستماع إلى ممثل الحكومة أو 260للظروف ومقتضيات الواقع العملي

ة، مندوب أصحاب الاقتراح ويقدم أعضاء الحكومة أو ممثلو القطاعات ، 261حسب الحال

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر ، الجزائري  0990من الدستور  09سيادة البرلمان على ضوء المادة ، بن عبد اللّه يوسف -257

ص ، 3100، المسيلة، محمد بوضيافجامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دولة ومؤسسات: تخصص، في الحقوق 
02. 
 مرجع سابق.ال، 03-00من القانون العضوي رقم  30/2راجع المادة  -258
 مرجع سابق.ال، 03-00القانون العضوي رقم  من 30/0راجع المادة  -259
، "عية والإنسانيةمجلة العلوم الاجتما"، نية الدائمة في التشريع الجزائري "النظام القانوني للجان البرلما، دبيلي كمال -260

 .339ص ، ن .س .د، الجزائر، العدد الحادي عشر
 المرجع السابق.، من النظام الداخلي لمجلس الأمة 44و 29راجع المادتين  -261
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لمختصة على الإحاطة بالموضوع من والمؤسسات المعنية كل المعلومات التي قد تساعد اللجنة ا
 .262جميع الجوانب

فالمشرع لم يحدد المسائل والحالات ، تتحقق هذه الحالة إذا دعت الضرورة إلى ذلك: الحالة الثانية
أي أن اللجنة المختصة لوحدها من لديها الحق في تقدير توافر ، التي تدخل في إطار الضرورة

 .263لقة في ذلكفلها الحرية المط، الضرورة من عدمها

تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة في سن القوانين من : / مساهمة الحكومة في مناقشة القوانين0
إلّا أنه من خلال ، جانب السلطة التشريعية)البرلمان( باعتبارها صاحبة الاختصاص في ذلك

أن يظهر ، السالف الذكر 03-00من القانون العضوي رقم  20إلى  23استقراء نصوص المواد 
تتدخل الحكومة في عدة  حيث، الاستقلالية في هذا المجال السلطة التشريعية لا تتمتع بكامل

 : جوانب يمكن ذكرها على سبيل الحصر

إضافة إلى مقرر اللجنة المختصة ، الاستماع إلى ممثل الحكومة في مناقشة مشروع القانون -أ
 . 264مسبقثم إلى المتدخلين حسب ترتيبهم ال، ومندوب أصحاب الاقتراح

، يتناول الكلمة ممثل الحكومة بناء على طلبه وهي تعتبر كفرصة من أجل الدفاع على أراءه-ب
 .265ومعارضة أي رأي قد يكون ضد الحكومة

، بإمكان ممثل الحكومة أن يقدم تعديلات شفويا، مادةعند المناقشة العامة خلال المناقشة مادة -ج
 . 266أو توقيف الجلسة وجوبا بناء على طلبه

                                                           
 .339ص ، سابقالمرجع ال، دبيلي كمال -262
 .312ص ، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -263
 رجع سابق.مال، 03-00من القانون العضوي رقم  22راجع المادة  -264
 .301ص ، سابقالمرجع ال، بن أحمد سمير -265
 سابق.المرجع ال، 03-00الفقرة الأخيرة من القانون العضوي رقم  24راجع المادة  -266
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يتدخل ممثل الحكومة خلال المناقشة مادة مادة وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها من أجل عرض -د
أمّا تعديل اللجنة المختصة لا يكون إلّا في حالة واحدة وهي حالة انعدام تعديل ، تعديله للتصويت

 . وهذا ما يؤثر سلبا على البرلمان267الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح في حالة رفضها
ومساسا باستقلاليته بالنظر إلى قبول تعديل اللجنة التي تشكل جزء من البرلمان بوجوب انعدام 

من ن د لم أ أنه أثناء جلسة  22كما نصت المادة ، التعديل الحكومي أو رفض هذا التعديل
المصادقة على النص مادة مادة يمكن لرئيس الجلسة أن يعرض المصادقة جزءا من النص إذا لم 

 لكن بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة المختصة.، محل ملاحظات أو توصياتيكن 

 التدخل الحكومي من خلال اللجنة متساوية الأعضاء: ثالثا

إنّ عمل اللجنة متساوية الأعضاء يخضع لتدخل السلطة التنفيذية فإن هيمنة السلطة  
لحالة لم يتم الاستغناء عنها لا التنفيذية ممثلة في شخص الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب ا

حيث السماح ، 03-00ولا بموجب القانون العضوي رقم  3131بموجب التعديل الدستوري لسنة 
لكنه في الوقت ذاته يضمن ، لأعضاء الحكومة بالحضور ضمان للتنسيق بينها وبين البرلمان

طلب الوزير الأول أو حيث تجتمع اللجنة بناء على ، تواجد الحكومة في كل مراحل عمل اللجنة
رئيس الحكومة حسب الحالة أي أن هذا الأخير يملك السلطة التقديرية في تقرير اللجوء إلى هذه 

وبذلك تكون الحكومة صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد مصير النص ، اللجنة أو الامتناع عن ذلك
 268والمبادرة بدعوة اللجنة.

 90و 92، 92منها المواد  03-00عضوي رقم باستقراء نصوص مواد الدستور والقانون ال
يظهر لنا أن الحكومة تتواجد في كل مراحل عمل اللجنة بداية من دراسة النصوص وأحكام محل 

 : الخلاف إلى غاية صدور تقرير اللجنة وذلك على النحو التالي

                                                           
 سابق.المرجع ال، 03-00من القانون العضوي رقم  2-3-0 /22راجع المادة  -267
 .300-032ص ص ، المرجع السابق، بن أحمد سمير -268
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الة في تتم دعوة اللجنة متساوية الأعضاء من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الح-أ
حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين وتنهي اللجنة نقشاتها في أجل أقصاه خمسة عشرة 

 .269(02يوما)

يبلغ تقرير اللجنة إلى الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في -ب
 .270مقرها

مكن للحكومة أن ي، في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين إلى المصادقة على نحو واحد-ج
وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني ، تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا

 .271أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صوّت عليه، بالنص الذي أعدته اللجنة

 ولا يمكن ادخال أيّ تعديل عليه إلاّ ، تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين المصادقة عليه-د
 .272بموافقة الحكومة

يبدو من خلال هذه المواد أعلاه أن اللجنة المتساوية الأعضاء كل أعمالها تقريبا تخضع لتدخل 
الحكومة وتكوم صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد مصير النص ومسألة تدخل الحكومة في استدعاء 

 التشريعي. اللجنة والتدخل في عملها يعد تعديا على سيادة البرلمان في الاختصاص

  

                                                           
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 2 / 420راجع المادة  -269
 سابق.المرجع ال، 03-00الفقرة الأخيرة من القانون العضوي رقم  92راجع المادة  -270
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 المبحث الثاني

 هيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي

كرس في الدستور بكافة الضمانات المو ، والمتمثل في التشريعيمارس البرلمان اختصاصه الأصلي  
  الاستقلالية التي تجعله يتخلص عن كافة الضغوطات أو تدخل من جهة أخرى.و 

ها الدستور هي استقلالية فالاستقلالية التي يمارس، كس ذلكلكن من ناحية واقع الممارسة يؤكد ع 
مما جعل البرلمان ، الشعبيةهذا راجع لعدة أسباب منها باعتبار البرلمان المعبر عن الإرادة نسبية و 

أمام عدة صعوبات تعيق أداء مهامه جعلت السلطة التنفيذية تتدخل لامتصاص العجز الذي يعيق 
 اصات المخولة له دستوريا.البرلمان في تنفيذ الاختص

لك بروز ضعف سلطة ت تدخل السلطة التنفيذية واسعة وعديدة وبذعلاوة على ذلك فإن مجالا 
ننكر وأيضا لا يمكن أن نغفل و ، المطلب الأول()الخارجي لمان في المجال المالي والتنظيمي و البر 

 المطلب) ي كل الظروف والحالاتالبرلمان فتأثير السلطة التنفيذية بتقنية التشريع بالأوامر على 
 الثاني(. 

 المطلب الأول

 الخارجيوالمالي و ضعف سلطة البرلمان في المجال التنظيمي 

فالمؤسس ، 273وجود برلمان منتخب من طرف الشعب من أهم مميزات الديمقراطية غير المباشرة إن
 الدستوري الجزائري اقتضى تخصص كل سلطة بصلاحيات معينة.

تتمثل في ، الجزائري كمؤسسة دستورية بسلطات هامة منصوص عليها في الدستور يتمتع البرلمان
التي من خلالها يقوم بسن القوانين التي لوظيفة الأصلية للبرلمان و سلطة التشريع التي تعتبر ا

تعمل على الاستجابة إلى انشغالات المواطنين في مختلف مجالات و ، تساهم في تسير الدولة

                                                           
 .29ص ، المرجع السابق، والوظيفيةالبرلمان الجزائري بين فكرتي السلطوية ، سلامي سمية -273
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إنما تشارك فيها يع ليست مجالا محصورا للبرلمان و ة البرلمان في التشر الحياة غير أن سلط
 مؤسسات دستورية أخرى.

من و ، لطة التشريع بكل سيادة من جهةهذا يعني بأن المؤسس الدستوري الجزائري منح للبرلمان س
وحصر المجال ، 274جهة أخري قيده حيث حدد له المجالات التي يشرع فيها على سبيل الحصر

فيذية تحكم السلطة التنو ، الفرع الأول()اتساع مجال التنظيم لرئيس الجمهورية ريعي للبرلمان و التش
أيضا اتساع سلطة رئيس الجمهورية و ، )الفرع الثاني(تقليص لدور البرلمان على المجال المالي و 

 الفرع الثالث(.)في إبرام المعاهدات الدولية 

 الفرع الأول

 اتساع مجال التنظيم لرئيس الجمهوريةان و حصر المجال التشريعي للبرلم

غير أن التطور الدستوري أفقد البرلمان الكثير من ، إن الوظيفة الأصلية للبرلمان هي سن القوانين 
، 275التي أصبحت المهيمنة على الجانب التشريعي، الصلاحيات التشريعية لصالح السلطة التنفيذية

عدم إشراك ة في ممارسة وظيفتها التشريعية و عيكما أن من مقتضى استقلالية السلطة التشري
 . 276السلطة التنفيذية

المؤسس الدستوري الجزائري لم يخرج على قاعدة مجال تحديد  3131ففي التعديل الدستوري لعام  
ترك مجالا واسعا للسلطة التنظيمية المخول و ، )أولا(بل حصر مجال التشريع للبرلمان ، التشريع

 يا(.)ثانلرئيس الجمهورية 

  

                                                           
 .300-302ص ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -274
 .300ص ، السابقالمرجع ، أوصيف سعيد -275
تخصص, النظم ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق ، على عمل البرلمان أثر نظام التمثيل النسبي، دراغلة ليلي -276

 .020ص ، ص، 3130، الحاج لخضر 0جامعة باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الإنتخابية والمشاركة السياسية
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 حصر المجال التشريعي للبرلمان: أولا

 029اختصاصات البرلمان محددا على سبيل الحصر في مسائل حددتها المادتين أصبح مجال و 
لكن الجديد الذي جاء به هذا الدستور هو أنه و ، 3131277من التعديل الدستوري لسنة  041و

لو بصفة طفيفة من مجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب القوانين العادية من خلال و  وسع
بالإضافة إلى أن البرلمان يشرع بموجب ، من التعديل الدستوري السالف الذكر 029نص المادة 

 منه.041قوانين عضوية من خلال نص المادة رقم 

أنه أضاف عدد الميادين ، منه 029دة من خلال الما 3131يلاحظ على التعديل الدستوري لسنة  
ميدان مع عدد الميادين المنصوص  21التي يمكن للبرلمان ممارسة سلطة التشريع العادي إلى 

 بندا. 39حيث نص على  3100من التعديل الدستوري لعام  041عليها في المادة 

ذا ما أكدته المادة واحتفظ المؤسس الدستوري بسلطة التشريع بقوانين عضوية في ميادين محددة ه 
لم يزد من لدستوري في هذه المادة لم يقلص و فالملاحظ أن المؤسس ا، السالفة الذكر 041/3-2

من  041ميادين حيث تنص المادة  10 إلىعدد الميادين المحددة في المادة المذكورة أعلاه 
غلبية المطلقة "تتم المصادقة على القانون العضوي بالأعلى أنه  3131التعديل الدستوري لعام 

قبل إصداره لمراقبة مطابقته للدستور ، يخضع القانون ا العضوي ب ولأعضاء مجلس الأمة و للنوا
فبهذا الحصر يقر المؤسس الدستوري الجزائري بثنائية مصدر . 278من طرف المحكمة الدستورية"

 .279والتشريعسيادة البرلمان  وتراجع مبدأ القاعدة التشريعية

  

                                                           
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال 0990دستور من 041و 029راجع المادتين رقم  -277
 .المرجع نفسه، 2-041/3ادة راجع الم -278
مذكرة ماجستير ، 0990الدستور الجزائري لسنة  والتشريعية فيفي مدي التوازن بين السلطة التنفيذية ، شاشوه عمر -279
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 ة التنظيمية المخولة لرئيس الجمهوريةاتساع السلط: ثانيا

"يمارس رئيس الجمهورية على  3131من التعديل الدستوري لسنة  040تنص المادة رقم  
يندرج تطبيق القوانين في المجال ، السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون 

 ."280حسب الحالة، التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة

المتمم التنظيم للسلطة التنفيذية المتكونة من رئيس و  المعدل 0990قد منح الدستور الجزائري  
بمعنى أن هناك ازدواجية في ، 281حسب، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةو  الجمهورية

حيث يقصد بالسلطة التنظيمية ذلك الاختصاص الأصيل المخول دستوريا ، الاختصاص التنظيمي
مجردة لا تختلف من الناحية عن طريق سن قواعد قانونية عامة و ذلك ات السلطة التنفيذية و لهيئ

يباشرها رئيس الجمهورية عن طريق ، المادية عن القواعد الصادرة عن البرلمانو  الموضوعية
عود بين المراسيم التنفيذية التي يللتميز بينها و ، ن التوقيع عليهاذلك انطلاقا مو  المراسيم الرئاسية

، 3131من التعديل الدستوري لسنة  90/0فحسب نص المادة رقم ، 282اختصاصه للوزير الأول
 ".283"يتولي السلطة التنظيميةفتعد من صلاحيات رئيس الجمهورية 

إن مجال السلطة التنظيمية الذي يعود لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية كما جاء 
 0902باستثناء دستور ، 0920متأثرا بالدستور الفرنسي لسنة  في دساتير الجزائر المتعاقبة

تشريع المخصص للسلطة التشريعية حددت مجال ال 3100- 90 –09-20الجزائري كل الدساتير 
 من 042و 032و000-023أطلقت مجال التنظيمي المخصص للسلطة التنفيذية بموجب المواد و 

                                                           
 سابق.الالمرجع ، المعدل والمتمم 0990دستور من  004راجع المادة رقم  -280
 .332ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -281
مذكرة تخرج لنيل ، 3100سلطة البرلمان في سن القوانين على ضوء التعديل الدستوري لسنة ، فرصاوي عبد الحليم -282

، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، شهادة الماستر في الحقوق 
 . 23-20ص ص ، 3100، بجاية

 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 90/0راجع المادة رقم  -283
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المؤسس الدستوري قد تأثر بنظرية التشريع على هذا الأساس يكون و ، الذكر الدساتير السابقة
 .284الحكومي الموازي لنظرية القانون 

ى عقب فتحول التطور الدستوري قلب الأمور رأسا علو  أمام كثرة تدخل السلطة التنفيذية 
أن السلطة التنفيذية و ، الاختصاص التشريعي الاستثناءو  أصبح القاعدةالاختصاص التنظيمي و 

ويعتبر هذا الأمر مساس ، هو ميدان التشريع ريعية في ميدانها الأصيل و ة التشتفوقت على السلط
، أصبح رئيس الجمهورية يحتكر النشاط التشريع على نطاق واسع جداو ، 285خطير بسادة البرلمان

هكذا تحول و ، تصاصتأطير هذا الاخو  بالمقابل يفتقر البرلمان للوسائل الفعالة من أجل مناقضةو 
قليدية إلى مشروع أصلي ومستقل وهي قاعدة هي القاعدة التثانوي و و  نائيئيس من مشروع استثالر 

 .286لك يوحي بالانحلال التدريجي لمبدأ الفصل بين السلطاتلعل ذالمعاصرة و 

 الفرع الثاني

 تقليص دور البرلمانة التنفيذية على المجال المالي و تحكم السلط

ن قابلا للتنفيذ إلا إذا وافق عليه البرلمان إن مشروع قانون المالية الذي تعده الحكومة لا يكو  
ون " يصادق البرلمان على قان 3131من التعديل الدستوري لعام  040/0حسب نص المادة رقم 

  .287( يوما من تاريخ إيداعه"70سبعون )المالية في مدة أقصاها خمسة و 

الأساسية للسياسة  يةالاستراتيجلأنه يحدد ، يعد قانون المالية ذو أهمية خاصة بالنسبة للدولة
حيث يعتبر المؤشر الحقيقي للسياسة المتخذة فعلا من طرف ، الاجتماعية للدولةو  الاقتصادية

فالتشريع المالي فيما مضى كان من اختصاص الملوك غير أن نتيجة الصراع ، 288السلطة الحاكمة

                                                           
رسالة من أجل نيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون ، دساتير الجزائر والتنظيم فيمجال القانون ، صحراوي مهار -284

 .22ص ، 3100، (0جامعة الجزائر)، قوق الحكلية ، العام
 .320-321ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -285
 .001ص ، 3102، مصر، دار الكتاب الحديث، ط الأولى، التنفيذيةالنشاط التشريعي للسلطة ، رابحي أحسن -286
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال 0990من دستور 040/0راجع المادة رقم  -287
 .229ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -288
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 ى البرلماناتبين ممثلي الشعب خاصة في بريطانيا انتقلت هذه السلطة إلو  الذي وقع بينهم
رغم ذلك فإن السلطة التنفيذية تتدخل في ، 289أصبحت صاحبة الاختصاص في التشريع الماليو 

تقليص دور و ، )أولا(يبرز في تحكم السلطة التنفيذية على المجال المالي و  المجال التشريع المالي
 )ثانيا(.البرلمان في المجال المالي 

 ال الماليتحكم السلطة التنفيذية على المج: أولا

يظهر تحكم السلطة التنفيذية على المجال المالي عل أن البرلمان يقوم بالتصويت فقط على 
"التصويت  3131من التعديل الدستوري لعام  029/03ذلك حسب نص المادة و  الميزانية للدولة

لمجال على أن العقلة البرلمانية قضت بالتدرج على سلطات البرلمان في ا، 290على قوانين المالية"
حيث أن ، ليصبح مجرد أداة لإضفاء المشروعية لإنفراد السلطة التنفيذية بصناعة القرار، المالي

كذلك ، 291المرحلة الإدارية لإعداد مشروع قانون المالية من اختصاص الحكومة لأسباب عديدة
 حيث ألزم المؤسس الدستوري الجزائري توفر النصاب 3131من دستور  041/10نص المادة رقم 

القانوني بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة حتى تتم المصادقة على هذا القانون 
 ".292" القانون المتعلق بقوانين الماليةالعضوي 

" يصادق البرلمان على قانون 3131من التعديل الدستوري لسنة  040/0أيضا نص المادة رقم 
 تاريخ إيداعه. ( يوما من70وسبعون )المالية في مدة أقصاها خمس 

يصدر رئيس الجمهورية مشروع ، في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا
 الحكومة بأمر". 

                                                           
دفاتير السياسة ، وسيلة مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع القانون ، بركات أحمد -289

 .003ص ، 092-001ص ص ، 3109 الجزائر، جانفي، العدد الأول، والقانون 
 بق.ساالمرجع ال، متممالمعدل و ال 0990من دستور 029/03راجع المادة رقم  -290
 .200ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -291
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 041/10راجع المادة رقم  -292
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عند عدم المصادقة على قانون المالية في الأجل المحدد قانونا يمكن الاستغناء عن المعيار  
في الآثار القانونية و مساو له في القوة ، هكمعيار قانوني بديل عن واستعمال الأمرالتشريعي 

وبانقضاء ، المترتبة عنه لأنها ليست سلطة مطلقة في يد ممثلي الشعب بل مقيدة من حيث الزمن
تتحول المبادرة إلى رئيس الجمهورية الذي رلمان هذا الاختصاص بأثر مباشر و هذا الأجل يفقد الب

ة يصدر المشروع بإرادته يذية فحسب نص المادة . صيغة التنفيذ تعود للسلطة التنف293المنفرد
، "لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمانمن التعديل الدستوري 042

إلا إذا كان ، أو زيادة النفقات العمومية، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية
لية في فصل أخر من أو توفير مبالغ ما، مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة

 المبالغ المقترح إنفاقها".، على الأقل، النفقات العمومية تساوي 

نستنتج من خلال صلب المادة أعلاه أن رئيس الجمهورية يملك سلاح ضد البرلمان يتمثل في 
 .294نشر القانون فالواقع يبين أن البرلمان لم يرفض أي أمر أتخذه رئيس الجمهوريةملية إصدار و ع

 قليص دور البرلمان في المجال الماليت: ثانيا

ذلك حسب نص المادة عضوية في مجال التشريع المالي و  قوانينيشرع البرلمان بقوانين عادية و  
كون أن الاختصاص المالي ، 3131من التعديل الدستوري لسنة  041/10و 029/03رقم 

النيابي ولكن في الوقت  التاريخي لنشأة النظام وكان السبب، للبرلمانات من أقدم الاختصاصات
المعاصر تتجه الدساتير المعاصرة إلى وضع قيود نتيجة الإسراف في إقرار مشروعات مظهرية 

 .295ترهق الميزانية من الأمور البالغة الدقة

فلا يمكن ، فقانون المالية السنوية يعتبر الآلية الرئيسية للرقابة البرلمانية على النفقات العمومية 
ية مباشرة صرف النفقات العمومية الواردة في مشروع قانون المالية السنوي إلا للسلطة التنفيذ

مناقشة و  وقبل منح الترخيص المالي يتم دراسة هذا المشروع السنوي ، بموجب ترخيص من البرلمان
                                                           

 .40-42ص ، المرجع السابق، رابحي أحسن -293
 .210ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -294
 .90ص ، المرجع السابق، أوصديق فوزي  -295
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 المتمثلة في اللجنة الدائمة " لجنة المالية، مسبقة على مستوي اللجان المتخصصة في البرلمان
المالية" على مستوى دائمة" لجنة الشؤون الاقتصادية و "اللجنة الو، .وش.ما ى " على مستو الميزانيةو 

ما يزيد من عمومية مناقشات البرلمان لقانون المالية هو عدم اختصاص أغلب و ، 296مجلس الأمة
وص الجانب المصادر التي يملكونها بخصوقلة المعلومات و ، لمجال الماليأعضاء البرلمان في ا

إدخال تعديلات م بمناقشة مشروع قانون المالية و التي تسمح له، الإحصائيالجبائي و و  الاقتصادي
 .297السهلو  يعتبر بالأمر الهين عليه الذي لا

حيث يتم تحضير الموازنة بدءا من أصغر الوحدات الحكومية ثم تنتقل هذه الوحدات إلى الإدارة 
دفعها إلى البرلمان للمناقشة  ومن ثمء فوزير المالية فمجلس الوزرا، المركزية فالوزير المختص

 وإقرار الموازنة.

 لفرع الثالثا

 إتساع سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات الدولية

كما ، 298المصادقة عليهامهمة إبرام المعاهدات الدولية و  أوكل المؤسس الجزائري لرئيس الجمهورية 
" المعاهدات التي يصادق عليها على أن 3131تعديل الدستوري لعام من ال 024نصت المادة رقم 
 .299تسمو على القانون"، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، رئيس الجمهورية

إلا ، )أولا(مما يدفعنا إلى البحث في اتساع سلطة رئيس الجمهورية في مجال المعاهدات الدولية  
الاتفاقيات الدولية مما لمعاهدات و موافقة البرلمان على اأن مصادقة رئيس الجمهورية تفرض أولا 

 )ثانيا(.يتطلب إبراز تراجع دور البرلمان في مجال إبرام المعاهدات الدولية 

                                                           
 .229 ص، المرجع السابق، أوصيف سعيد -296
 .202ص ، المرجع نفسه -297
، الجزائر، الأول العدد، مجلة المجلس الدستوري ، الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر، بوسلطان محمد -298

 .41ص ، 3102
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 024راجع المادة رقم  -299
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 إبرام المعاهدات الدولية دور فاعل السلطة التنفيذية في: أولا

تستمد و  المصادقة عليهاع على إبرام المعاهدات الدولية و رئيس الجمهورية المهيمن دون مناز  يعتبر 
" التي تنص على ما يلي 3131من التعديل الدستوري لسنة  90/03ذه السلطة من نص المادة ه

دأ لأن إقامة العلاقات هذا أمر طبيعي من حيث المبو . 300يصادق عليها"هدات الدولية و يبرم المعا
لها لكن طبيعة بعض المعاهدات الدولية يجعا هو من مهام السلطة التنفيذية و السهر عليهالدولية و 

 .301الاختصاصات التشريعيةتنعكس على قوانين الداخلية و 

لك من النصوص الدستورية التي تؤكد السلطة الأصلية لرئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات كذ 
: التي تنص على ما يلي 3131من التعديل الدستوري لسنة  013الدولية نجد نص المادة رقم 

 عاهدات السلم.مئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة و "يوقع ر 

 يلتمس رئيس الجمهورية رأى المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بها.

يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها 
  .302صراحة"

لية لجمهورية يتمتع بصلاحيات أصيتبين لنا أن رئيس ا، السالفة الذكر 013من خلال نص المادة 
لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض هذه و ، معاهدات السلمو  فاقية الهدنةشخصية في مجال اتو 

وتعتبر الرقابة البرلمانية ، 303خطورتهاو  ذلك نظرا لأهميتهاو  عليه أن يوقفها بنفسه إجبارياو  السلطة
من  022على المعاهدات الدولية خاصة تلك التي حصرها المؤسس الدستوري في نص المادة رقم 

أن المعاهدات الواردة في أساسي لتكون المعاهدات مشروعة و  شرط، 3131الدستوري سنة  التعديل

                                                           
 المرجع نفسه.، 09/03راجع المادة رقم  -300
مذكرة لنيل ، صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال إبرام المعاهدات الدولية، وسبخي نجيمابجة صلاح الدين زب -301

والعلوم كلية الحقوق ، والهيئات الإقليميةتخصص قانون الجماعات المحلية ، فرع القانون العام، شهادة الماستر في الحقوق 
 .10ص ، 3102، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، السياسية

 مرجع سابق.ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 013راجع المادة رقم  -302
 .33ص ، المرجع السابق، سبخي نجيمزبابجة صلاح الدين و  -303
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تعتبر الرقابة ، و المادة السالفة الذكر تلزم رئيس الجمهورية بعرضها على البرلمان للموافقة عليها
 . 304البرلمانية كقيد لصلاحيات رئيس الجمهورية في صنع القاعدة القانونية الدولية

يمثل التعبير عن ، " المصادقة إجراء قانوني هامعلى أن  04نصت اتفاقية فينا في المادة رقم  
ورغم أن رئيس الجمهورية هو المختص ، 305رضا الدولة لارتباط بالمعاهدة أو الاتفاقية الدولية"

 إلا أن الحكومة تختص في إبرام الاتفاقيات ذات الشكل، في التصديق في المعاهدات الدولية
ذلك باعتبار أن إجراء المصادقة يعد شرطا ضروريا حتى ، التصديق إلىالمبسط التي لا تحتاج 

 .306خارجيالنصوص أثارها القانونية داخليا و ترتب هذه ا

 تراجع دور البرلمان في مجال إبرام المعاهدات الدولية: ثانيا

دق رئيس "يصا: تنص على  022في مادته رقم  3131حسب التعديل الدستوري لعام  
معاهدات المتعلقة الو ، الاتحادو  والتحالف، معاهدات السلمو ، لجمهورية على اتفاقيات الهدنةا

غير  المعاهدات التي تترتب عليها نفقاتو ، هدات المتعلقة بقانون الأشخاصالمعابحدود الدولة و 
بمناطق التبادل الحر المتعلقة  الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطرافو ، واردة في ميزانية الدولة

ويمارس ، 307بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة"، بالتكامل الاقتصاديو  الشراكةو 
البرلمان في المجال الدبلوماسي صلاحيات إبرام المعاهدات الدولية باعتبارها نوعا من أنواع 

ولة رغم كون هذه الصلاحيات أما الثانية مرتبطة بمناقشة السياسة الخارجية للد، النصوص القانونية
تدخل ضمن النشاط الرقابي للبرلمان بالإضافة إلى عرض ما استحدث التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .20ص ، المرجع نفسه -304
إنظمت اليها الجزائر بتحفظ  0990 ماي 32حول المعاهدات المبرمة في من إتفاقية فينا  04راجع نص المادة  -305

 .0902صادر في ، 43عدد ، ج ر.ج.ج.د.ش، 0902أكتوبر  32المؤرخ في ، 333-02م رئاسي بموجب مرسو 
 .23ص ، المرجع السابق، مزياني حميد -306
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 022راجع المادة رقم  -307
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بخصوص مصادقة البرلمان على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج  3131
 . 308الوطن

مكن أن تكون مشاريع "لا ي: على أنه 03 – 00من القانون العضوي  20كما نصت المادة رقم  
حل م، القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان

 لا محل أي تعديل.و ، تصويت على موادها بالتفصيل

 .309الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله"، عقب اختتام المناقشة، تقرر كل غرفة

اتفاقيات الهدنة تعرض على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية و  تعلقة بالسلمكما أن المعاهدات الم 
كذلك الحال بالنسبة لأعضاء البرلمان في ظل الأغلبية ، لا مبرر من رفضها من قبل البرلمان

بذلك يتجلى بوضوح قصور دور البرلمان في و ، المعارضة المشتتةالمساندة لرئيس الجمهورية و 
على أن موافقة البرلمان هي مجرد منح إذن لرئيس الجمهورية ، عاهداتضمان دستورية الم

إمكانية رفض التصديق على المعاهدة الأخير بسلطة التقديرية كاملة و  مع احتفاظ هذا، للتصديق
وتحمل بعض المعاهدات المذكورة معاني عامة مطاطة تمكن الرئيس من ، حازت موافقة البرلمان

التي لا تعرض على البرلمان رغم الي و ات ذات الطابع التجاري أو المتجاوز البرلمان كالاتفاقي
 .310أثرها على الميزانية العمومية

أيضا لا يمكن للبرلمان فتح النقاش حول السياسة الخارجية إلا بناء على طلب من رئيس  
تفاقيات ويوقع ا، وهو من يعلن حالة الحرب، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني الجمهورية باعتباره من

هرم الغرفتين لما يحتلانه من مكانة هامة في  إحدىأو طلب من رئيسي ، معاهدات السلمالهدنة و 

                                                           
 .314ص ، المرجع السابق، دراغلة ليلي -308
 السابق. المرجع، 03- 00العضوي من القانون  20راجع نص المادة رقم  -309
 .312-310ص ، المرجع السابق، دراغلة ليلي -310
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، المناقشةإمكانية طلب فتح  أن المادة لم تتح لنواب البرلمانيلاحظ و ، النظام السياسي في الدولة
 . 311الآلية هو أمر من شأنه عدم تفعيل هذهلطلب على رئيسي غرفتي البرلمان و اقتصر هذا او 

 المطلب الثاني

 تأثير السلطة التنفيذية بتقنية التشريع بالأوامر على البرلمان

ى تعد آلية التشريع عن طريق الأوامر بمثابة تشريع أصيل تصدره السلطة التنفيذية دون الحاجة إل 
على  تفوق و  يس الجمهورية لأنها نكرس هيمنةأخطر آلية في يد رئالاستناد إلى تشريع قائم أهم و 

 .312حق على الحكومةالبرلمان و 

اقع لا لكن هذه السيادة في الو ، التصويت عليهكامل السيادة في إعداد القانون و رغم تمتع البرلمان ب 
 3131الدليل على ذلك الآليات التي منحها الدستور الجزائري لعام و ، نرى أي معني حقيقي لها

كذلك توسيع مجالات استئثار العمل التشريعي و ، لمانيلبر لرئيس الجمهورية لإستحواث على العمل ا
الحفاظ على ، وامرالهدف المتوخي من اتخاذ هذه الأ، الذي يعتبر الاختصاص الأصيل للبرلمان

 .313أو تأمين أنجاز الالتزامات الدولية، أو درئ خطر داهم، الأمنالنظام العام و 

انتبه المشرع الدستوري ، ذ أزيد من عقد مضيومن خلال التجربة الدستورية التي تشهدها بلادنا من 
بذلك سوف ، 314الأدوار الأساسية التي يمكن أن تلعبها الأوامر خاصة في الظروف العصيبة إلى

التشريع بأوامر في الحالات و ، الفرع الأول(التشريع بأوامر في الظروف العادية ) نتطرق إلى
 )الفرع الثالث(.واردة على التشريع بالأوامر القيود ال إلىإضافة ، )الفرع الثاني(الاستثنائية 

  
                                                           

 .310ص ، المرجع نفسه-311
مذكرة مقدمة ، 0990/3100هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في الجزائر ، فلاح سميرةو  زرزور فازية -312

العلوم و  كلية الحقوق ، إدارة محليةخصص سياسات عامة و ت، وم السياسيةلاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العل
 . 030ص ، 3100، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، السياسية

 .092ص ، المرجع السابق، مزياني لوناس -313
 .42ص ، المرجع السابق، رابحي أحسن -314
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 الفرع الأول

 التشريع بالأوامر في الظروف العادية

" لرئيس الجمهورية أن يشرع  3131من التعديل الدستوري لعام  043/0كرست المادة رقم  
بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية 

 .رأي مجلس الدولة"بعد 

 ظهور عجز البرلمان في مواجهة تلك الظروفو ، له الدولة من ظروف استثنائية سبب ما تتعرض 
التشريعات القائمة  خاصة إذا كانت، بطئ وتعقيدبه العمل البرلماني من علانية و  نظرا لما يتسم

في حضرة البرلمان بهدف انطلاقا هنا خول لرئيس الجمهورية إمكانية التشريع بأوامر و ، غير كافية
ولحل الأزمات الخاصة إذا كانت تقتضي إجراءات ، 315حماية السير العادي لمؤسسات الدولة

سريعة لا يمكن الانتظار بالإضافة إلى لاختصاصات التنفيذية المخولة دستوريا لرئيس 
 ال زمنيلو مبدئيا في اتخاذ الأوامر بمجأن الدستور قيد رئيس الجمهورية و ألا ، 316الجمهورية

، )أولا(مكاني بذلك سوف نتطرق إلي التشريع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني و 
 )ثانيا(. التشريع بالأوامر في حالة العطل البرلمانية و 

 التشريع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني: أولا

لكنها لم تحدد ذا الشرط صراحة و ه 3131وري لسنة من التعديل الدست 043/0حددت المادة رقم 
نتيجة عدم الموافقة على مشروع ، بسبب انحلاله التلقائي، سبب شغور المجلس الشعبي الوطني

أو بسبب حله من طرف رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من ، الحكومة للمرة الثانية
"حالة جمهورية في هذه الحالة لرئيس الو ، 3131ن التعديل الدستوري لسنة م 020/3المادة رقم 

                                                           
 .009ص ، المرجع السابق، مزياني لوناس -315
 .44ص ، بقالمرجع السا، باكيلي بشيربايبو فارس و  -316
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ر أشهر 12مدة الشغور"  ات تشريعية حيث ستجري انتخاب، 317على الأكثر للتشريع بالأوام
 .318يترتب على التشريع هذه المدة عدم احترام أحكام الدستورو ، بانقضاء هذه المدة

الجمهورية  تحريم حل مجلس الأمة من قبل رئيسسلطة التشريعية و بالرغم من تبني نظام ثنائية ال 
فقد تدخل رئيس الجمهورية ، 319يمثل بالمقابل نهاية النشاط التشريعي، و، ش، فإن حل المجلس

 .320القرضالمتعلق بالنقد و  10/10در الأمر أصو 

رغم عدم دستورية هذا الأمر فقد أقره البرلمان بأغلبية ثير كان في ظل انعقاد البرلمان و المو  
تسمح لرئيس الجمهورية بممارسة اختصاصه ، و، ش، وان فترة غياب المجلس، 321أعضائه

  .322هنا يظهر استحواذه في المجال التشريعيحرية إلى غاية تكوين مجلس جديد و التشريعي بكل 

 التشريع بالأوامر في حالة العطل البرلمانية: ثانيا

ورة " يجتمع البرلمان في د: على أن 3131من التعديل الدستوري لعام  020/0نصت المادة رقم  
، تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبرو ، ( أشهر02مدتها عشرة )، سنةعادية واحدة كل 

وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بالأوامر  .323وتنتهي في أخر يوم عمل من شهر يونيو"
 . 324في المدة المتبقية من هذه الدورة

                                                           
 المرجع السابق.، المعدل والمتمم، 0990من دستور  023/3راجع المادة رقم  -317
 .092ص ، المرجع السابق، مزياني لوناس -318
 .40ص ، المرجع السابق، رابحي أحسن -319
، 0991أفريل  04مؤرخ في ، 01-91رقم معدل ومتمم للقانون ، 3110فيفري  32مؤرخ في  10-10 رقم مرأـ -320

 30مؤرخ في  00-12بالأمر  )ملغى(، 3110نوفمبر 30في صادر  04 عدد، ش.دج.ر.ج.ج.، والقرض النقدب متعلق
 .3112أوت  32في  صادر 23عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش، القرضمتعلق بالنقد و ، 3112أوت 

 .40ص ، المرجع السابق، لوناسي ججيقة -321
 .039ص ، المرجع السابق، فلاح سميرةزرزور فازية و  -322
 المرجع السابق.، المعدل والمتمم، 0990من دستور  020/0مادة رقم راجع ل -323
 .41ص ، المرجع السابق، شيبون فوزيةشعباني أمينة و  -324
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لا فهو يحتاج إلى فترة من الراحة و ، ريعيةطول الدورة التشو  تعددهاو  البرلمان نظرا لكثرة أعماله 
إمكانية انعقاد دورة غير عادية للبرلمان طبقا للفقرة الثانية من المادة و ، 325ينعقد بصفة دائمة

ولكن الدورة غير العادية تكون بناءا ، السالف الذكر 03-00( من القانون العضوي 12الخامسة )
 مع كذلك باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب منيمكن أن يجتو  على مبادرة من رئيس الجمهورية

، و، ش، ( أعضاء مجلس3/2أو بطلب من ثلثي )، الحكومة حسب الحالة الوزير الأول أو رئيس
 .4326-2-020/3هذا وفق المادة رقم 

المسائل المستعجلة التي قد تطرأ بعض الأمور و ، و، ش، جلسأثناء راحة البرلمان أو شغور الم 
عدم وجود البرلمان بسبب شغوره وخوفا من تعطيل  لكن أمام، ات لمعالجتهاتحتاج إلى التشريع

المسائل المراد التشريع فيها تتمتع بأهمية خاصة إذا كانت الموضوعات و ، وانفوات الأالأمور و 
 استقرارها. دولة و كبيرة بالنسبة لل

ظ سيادة البرلمان في أن حفو ، في توسع مجال رئيس الجمهورية لا تصب حالة العطل البرلمانية إلا
التشريع تستوجب استدعائه لدورة غير عادية قصد معالجة المسائل العاجلة عوض التشريع فيها 

 .327بأوامر

 لفرع الثانيا

 التشريع بالأوامر في الظروف الاستثنائية

ذلك ، 328"وخارجهاويجسد الدولة داخل البلاد ، "يعتبر رئيس الجمهورية حامي الدستور
د تواجه الدولة عدة ظروف ق، 3131من التعديل الدستوري لسنة  04رقم حسب نص المادة 

الذي يستدعي تدخل رئيس ، التي من شأنها أن تؤدي إلى عجز البرلمان عن أداء مهامهو ، خاصة

                                                           
 .392ص ، المرجع السابق، أوصيف سعيد -325
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 4-2-020/3المادة رقم راجع  -326
 .002ص ، المرجع السابق، دراغلة ليلي -327
 سابق.المرجع ال، متممالمعدل و ال، 0990من دستور 04لمادة رقم اراجع  -328
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ولحماية حقوق وحريات الأفراد ، ن عدم دخول الدولة في انزلاقات ومشاكللضما، 329الجمهورية
 النظام العام.لطغيان والمحافظة على الأمن و اطنين من الاستبداد أو االمو و 

 التنفيذية فيوعليه منح المؤسس الجزائري حق تدخل رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة  
الإعلان عن هذه الحالات الاستثنائية بدأ من اختصاص رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر في 

، )ثانيا(بالأوامر في الحالات الاستثنائية  تشريعواختصاصه بال، )أولا(حالة الطوارئ أو الحصار 
 )ثالثا(.أخيرا اختصاصه بالتشريع بالأوامر في حالة الحرب و 

 والحصاراختصاص رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في حالة الطوارئ : أولا

إذا ، " يقرر رئيس الجمهورية: على أنه 3131من التعديل الدستوري لسنة  92/0نصت المادة  
( يوما بعد اجتماع 32لمدة أقصاها ثلاثون )، حالة الطوارئ أو الحصار، دعت الضرورة الملحة

، الشعبي الوطني ورئيس المجلس، واستشارة رئيس مجلس الأمة، المجلس الأعلى للأمن
يتخذ كل التدابير و ، ورئيس المحكمة الدستورية، حسب الحالة، أو رئيس الحكومة والوزير الأول
حدد ، 3131ام نلاحظ أن المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لع تباب الوضع".الأزمة لاست

 أعلاه. 92/0( يوما حسب المادة 21الحصار ب)مدة حالة الطوارئ و 

اتخاذ التدابير ورية صلاحية تقرير حالتي طوارئ والحصار و منح الدستور الجزائري لرئيس الجمه 
لكنه مقابل ذلك فرض عليه جملة من ، أمن الأفرادولة و المحافظة على مؤسسات الد إلىالتي تؤدي 

تحفظ و لكونهما يمثلان الهيئة التي تمثل الشعب ، القيود منها استشارة رئيسي غرفتي البرلمان
مبدأ الفصل بين ذه الاستشارة لها أبعاد سياسية وقانونية لاسيما في ظل التعددية و إلا أن ه، حقوقه

الحريات المكفولة لأفراد الجمهورية التي قد تحد من حقوق و يس في مقابل صلاحيات رئ، السلطات
 .330في الحالة العادية

                                                           
دار الخلدونية ، 0990نوفمبر  30تعديل الدستور  والبرلمان بعدالعلاقة الوظيفية بين الحكومة ، خرباشي عقيلة -329

 .24ص ، 3112، الجزائر، والتوزيعنشر لل
 .002ص ، المرجع السابق، دراغلة ليلي -330
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"لرئيس الجمهورية حق التشريع بالأوامر في الحالات رغم أن المؤسس الجزائري منح 
عد خرقا واضحا للدستور إلا أنه ي، التدخل في مجال السلطة التشريعيةمما يسمح له ب، الاستثنائية"

 العامة من جهة أخرى.هاكا لضمانات حماية الحقوق والحريات الفردية و وانت، من جهة

 اختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع بأمر في الحالة الاستثنائية: ثانيا

"يقرر رئيس الجمهورية الحالة : على 3131من التعديل الدستوري لسنة  90نصت المادة  
الدستورية أو  أن يصيب مؤسساتهاالاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك 

 ( يوما.02ة ترابها لمدة أقصاها ستون )استقلالها أو سلام

، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة رئيس المجلس الأمةلا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا 
تخول مجلس الوزراء. و الأعلى للأمن و  الاستماع إلى المجلسورئيس المحكمة الدستورية و 

ها المحافظة على الاستثنائية رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجب الحالة
 المؤسسات الدستورية في الجمهورية.استقلال الأمة و 

 يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة.

 يجتمع البرلمان وجوبا".

أضاف عدة ، قة بالحالة الاستثنائيةالمتعل 90في المادة  3131يلاحظ أن التعديل الدستوري لعام  
فمن ، المتعلقة بالحالة الاستثنائية 012في المادة  3100أحكام بالمقارنة بالتعديل الدستوري لسنة 
الجمهورية بتوجيه خطابا لأمة في  ويقوم رئيس، ( يوما01بين هذه الأحكام تقرير هذه الحالة لمدة )

 فتي البرلمان المجتمعتين معا من أجل تمديدهاأغلبية أعضاء غر  وضرورة موافقة، هذا الشأن
 .والحرياتتحديد المدة ينصب دائما في حماية الحقوق و 

كما يقوم رئيس الجمهورية بعد انقضاء الحالة الاستثنائية بعرض القرارات التي اتخذها على  
 المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.
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قرير الحالة الاستثنائية لا بد من توافر ظروف أخطر من أعلاه نلاحظ أنها لت 90باستقراء المادة  
، مؤسساتهايهدد استقرار الدولة بإقليمها و  الطوارئ بشكلالحصار و تلك التي يستوجب تقرير حالتي 

من شأنها تعريض استقرار الدولة ومؤسساتها وترابها لخطر فالحالة الاستثنائية هي تلك الحالة التي 
حالة من طرف السلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع تلك اليستلزم ، غير منظمداهم و 

صرف مخالفا للقواعد يكون هذا التو ، يم لها نفس التشريع البرلمانيتكون في شكل أوامر أو مراسو 
 . 331هذا الخطر أو الضرر لدرءلكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة و ، القانونية

 بأوامر في حالة الحرب اختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع: ثالثا

"إذا وقع عدوان فعلي على : على ما يلي 3131من التعديل الدستوري لسنة  011نصت المادة  
يعلن رئيس ، البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة

ارة استشو  على للأمنالمجلس الأ والاستماع إلىبعد اجتماع مجلس الوزراء ، الجمهورية الحرب
 رئيس المحكمة الدستورية.رئيس المجلس الشعبي الوطني و 

 يجتمع البرلمان وجوبا.

 . يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك"

وهي ، وعليه فإن حالة الحرب من بين الحالات أشد خطورة مقارنة بالظروف الاستثنائية الأخرى  
وهو الدولة في مواجهة عدوان أو احتلال وقع أو يوشك  ادة شعبوسيالتي يصبح فيها تراب  الحالة

وفق ما تقتضيه ، وشعبهاأراضي الدولة  والدفاع عنيقضي اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهتها  ما
الإجراءات في الغالب من طرف رئيس الجمهورية أو  وتتخذ هذه، دساتير الدولة في هذا الشأن

 . 332الحرب وإعلان حالةالدولة 

المدة  وإذا انتهت، الجمهورية جميع السلطات ويتولى رئيسالعمل بالدستور مدة حالة الحرب  يوقف
حيث ينصرف المقصود بوقف العمل بالدستور إلى ، الرئاسية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب

                                                           
 .320ص ، المرجع السابق، مد سميرأح بن -331
 .322ص ، المرجع السابق، بن أحمد سمير -332



  إستمرارية تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان في ضوء     الفصل الثاني

  .0202التعديل الدستوري لسنة 

96 
 

 وهذا ماالمؤسسات الدستورية منازعة الرئيس ممارسة السلطات التي تتطلبها مرحلة الحرب  منع
ذاته  وهو بحدله ممارسة سلطاته بحرية دون مشاركة غيره من المؤسسات خارج إرادته  يضمن

 .333إعمال للدستور الذي خوله هذه الصلاحيات

 الفرع الثالث

 القيود الواردة على التشريع بالأوامر في الحالات العادية

رئيس الجمهورية أن يساهم تعتبر الأوامر التشريعية الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن بواسطتها  
من ثم التشريع في المجالات التي تختص بها أصلا السلطة القانون و  مباشرة في صنع

. ونظرا لبطئ الذي يشوب العمل البرلماني للحالات والأوضاع الاستعجالية الطارئة 334التشريعية
حق التشريع عن  فقد أوجدت التشريعات المختلفة وسيلة لسد ذلك عن طريق منح السلطة التنفيذية

 .335طريق الأوامر

أحاطها ، سلطة مطلقة بيد رئيس لجمهوريةغير أن هذه الأوامر وحتى لا تصبح وسيلة تعسف و  
المؤسس الدستوري الجزائري بمجموعة من القيود تفرض على رئيس الجمهورية قبل قيامه بالتشريع 

 )أولا(بالأوامر من الناحية الشكلية بذلك سوف نبين القيود الواردة على التشريع ، عن طريق الأوامر
 )ثانيا(.القيود الواردة على التشريع بالأوامر من الناحية الموضوعية و 

 القيود الواردة على التشريع بالأوامر من الناحية الشكلية: أولا

ما هو سابق إن الشروط لشكلية الواجبة توفرها لصحة الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان منها  
هو شرط أما الشرط الأخر و ، مجلس الوزراءيتمثل في وجوب اتخاذها في هذه الأوامر و  لاتخاذ

                                                           
 .092-093ص ، السابق المرجع، ليليدراغلة  -333
 .002ص ، المرجع السابق، بركات أحمد -334
ق مجلة الحقو، أعمال السلطة التنفيذية المقيدة لأعمال السلطة التشريعية في الدستور الجزائري ، بوقرة إسماعيل -335

 .03ص ، 3102، الجزائر، العدد الثالث، السياسية العلومو 
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هو وجوب عرضها على البرلمان من أحل الموافقة عليها تخاذ هذا النوع من الأوامر ألا و لاحق لا
 . 336أو إلغائها

  / وجوب اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء0

" تتخذ على أنه ، 3131لتعديل الدستوري لسنة من ا 043/10هذا ما نصت عليه المادة رقم  
إلا أن حق هذا الأخير مجرد حق استشاري لأن السلطة التقديرية ، 337الأوامر في مجلس الوزراء"

عمل رئيس بمعني أخر لهذا الشرط هو ، تعود لرئيس الجمهورية باعتباره الهرم الذي يرأس الحكومة
 .338التنسيق معهاالجمهورية مع الحكومة و 

  جوب عرض الأوامر على البرلمان للموافقة عليها/ و 0

"بعرض الأوامر التي اتخذها رئيس ، 3131من التعديل الدستوري لعام  043/12ألزمت المادة  
، 339الجمهورية على كل غرفة من غرفتي البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها"

( أنه في 14ت المادة أعلاه في الفقرة الرابعة )قضو ، في أول دورة يستأنف فيها عملهللموافقة عليها 
رغم أن رئيس الجمهورية يملك السلطة التقديرية للجوء ، حالة عدم موافقة البرلمان عليها تعد لاغية

 . 340إلى التشريع بالأوامر

 القيود الواردة على التشريع بالأوامر من الناحية الموضوعية: ثانيا

 043تحقق الشرط الموضوعي المعبر عنها بمقتضي المادة رقم لصحة الأوامر التشريعية مرهون ب 
ق هذه الشروط يمثل أمرا ضروريا ومنطقيا بالبداهة تحقو ، 3131ن التعديل الدستوري لعام م

                                                           
العدد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ميمونة سعاد -336
 .209ص ، الجزائر، 3102، 13
 بق.المرجع السا، المعدل والمتمم، 0990من دستور  043/10راجع المادة رقم  -337
 .393ص ، المرجع السابق، شريط وليد -338
 المرجع السابق.، المعدل والمتمم، 0990من دستور  043/12راجع نص المادة رقم  -339
بحث مقدم لنيل درجة ماجستير في ، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري ، قاوي إبراهيم -340

 .22ص ، 3113، الجزائر، كلية الحقوق ، التنظيم السياسيعلم فرع القانون الدستوري و ، القانون 
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ية أي تحققها يمثل أمرا طبيعيا ومنطقيا يطلق على هذه القيود اسم الشروط المفترضة أو الضمنو 
بضرورة وجود حالة ملحة تفرض على رئيس ، مسألة الحال يتعلق الأمر فيتفرضه روح الدستور و 

وكذلك تأطير هذه النصوص بذات القيود المفروضة على ، الجمهورية سن مثل هذه التدابير
 .341القوانين العادية خلال الظروف الطبيعية

 / وجود ضرورة ملحة للتشريع بمقتضى الأوامر0

السالفة الذكر  043ت عليها صراحة المادة يعتبر شرط الضرورة من الشروط الضمنية التي نص 
بر البرلمان التنازل عن حيث لم يج، السلطة التقديرية لرئيس الجمهوريةحيث تركت المجال و 

بمعنى أنه وجود ضرورة تستدعي تدخل رئيس الجمهورية ، إلا في حالات الضرورةاختصاصه 
 .342بالتشريع بالأوامر

مفادها أنه إذا كان رئيس و ، ى هذا الشرط بطريقة ضمنيةي علكما عبر المؤسس الدستوري الجزائر  
اء وليس قاعدة الجمهورية في المجال المخصص للسلطة التشريعية بواسطة الأوامر يعد استثن

أن التدخل سببه فكرة الضرورة التي تستدعي سرعة التدخل بالأوامر لاتخاذ بمعنى ذلك ، عامة
خطير أو فتنة  كاستئثارغير المتوقعة لطبيعية و لمواجهة الأوضاع غير ا التدابير الضرورية

 . 343طائفية

 نطاق الأوامر/ الشرط المتعلق بحدود و 0

لرئيس الجمهورية الحق في التشريع ، 3131من التعديل الدستوري لعام  043منحت المادة  
 .وذلك عن طريق آلية التشريع بالأوامر في الحالات العادية أو غير العادية، المخصص للبرلمان

فذلك يدل على إمكانية ، ما دامت الأوامر تمثل تشريعات كاملة من حيث المحتوى أو الموضوع و  
ي المواضيع التشريعية الأصلية أو خلق مراكز جديدة ف، تعديل أو إلغاء تشريعات قائمة بذاتها
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يضا أن من الأمور البديهية أو ، مصاف القوانين العادية  ذلك بحكم ارتقاء قوتها القانونية إليو 
فلا يكون مجالها ، الأوامر لا تملك التعرض للمسائل المحرمة على القانون الصادر من البرلمان

لعل فكرة و ، فة إلي شرط عدم مخالفة الدستور وعدم مخالفة الأحكام التقليديةإضا، أوسع من مجاله
لتعديل أو إلغاء أو دستورية الأوامر تكتسي أهمية بالغة فإذا كانت القوانين العادية لا تملك حق ا

إذ يتعين أن ، طبقا لقاعدة تدرج المعايير القانونية فكذلك بالنسبة للأوامر، مخالفة القواعد الدستورية
 .344لا تخالف الدستور أو تنحرف عن أحكامه
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 خلاصة الفصل الثاني

منة السلطة التنفيذية مقيدة بشكل كبير وهو ما أدى إلى هيلبرلمان محدودة و السيادة التشريعية ل
 عية غير المحدودة التي تتمتع بهاعلى هذا المجال بالنظر إلى الوسائل والصلاحيات التشري

فالسلطة التنفيذية تتدخل في إنتخاب وتعيين أعضاء البرلمان كما تتدخل في وضع نظامه الداخلي 
ثلة في شخص رئيس ووضع وإعداد جدول أعمال الدورات والجلسات وتملك السلطة التنفيذية مم

توجيه خطاب للبرلمان الذي يتضمن توجيهات ورسائل تؤثر على العمل  الجمهورية صلاحية
 345البرلماني

وتشارك السلطة التنفيذية البرلمان في العمل التشريعي تقريبا في جميع مراحله بداية من مرحلة 
المقدمة من طرف نواب وأعضاء  القوانين اقتراحاتالمبادرة بمشاريع القوانين التي تفوق كثير على 

البرلمان ذلك بسببل القيود المفروضة عليهم في هذا المجال بمقتضى نصوص الدستور والقوانين 
كما تتدخل في ، المناقشة والتصويت على القوانينكما تساهم أيضا في عملية  لأخرى المنظمة ا

رئيس الحكومة حسب  أوعمل اللجنة متساوية الأعضاء التي تجتمع بطلب من الوزير الأول 
 الحالة.

كما أن تقييد مجالات التشريع البرلماني وحصرها بموجب الدستور ما أدى إلى إتساع المجال 
التشريعي لرئيس الجمهورية جعل منه المؤسس الدستوري هو المشرع الأصيل بدلا من السلطة 

ل حرية في المجالات )البرلمان( حيث يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية بك التشريعية
 المخصصة للقانون بالإضافة إلى دوره البارز في المجالين الداخلي والخارجي.

أين نجد أيضا تقنية التشريع بالأوامر التي  التنفيذية لا يتوقف عند هذا الحدتدخل السلطة  
ية الممنوحة فرغم تقليص المدة الزمن، والتي تحولت إلى منافس فعلي للبرلمان استثنائيةكانت تقنية 

إلا أن  3131لرئيس الجمهورية ليشرع فيها عن طريق الأوامر بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 
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سيطرته واضحة بالنظر إلى تخلي البرلمان عن ممارسة دوره التشريعي وموافقته الشكلية على 
 فقط.شكلية  استشارةهي مجرد  الاستثنائيةفي الحالة  استشارتهالأوامر الرئاسية كما أن 

في دعم وتقوية مكانة  استمرورغم كل التعديلات التي قام بها المؤسس الدستوري الجزائري إلا أنه 
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية إذ يجب تكريس أليات لإزالة هيمنة السلطة التنفيذية على 

يق نوع من التوازن وعضويا من هذه الهيمنة من أجل تحق وظيفياذلك من خلال تحريريه مان و البرل
 بينهما.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

  



 خاتمة

103 
 

عدة إصلاحات دستورية تعكس رغبة البحث عن هياكل  0900عرفت الجزائر في أواخر سنة 
لتعزيز سلطة البرلمان في  0990لذلك جاء دستور ، وإجراءات أكثر ملائمة للثقافة ولسياسة الدولة

هذه السلطة سواء فيما يتعلق بالنظام  فأدخل عدة تعديلات تمس، ممارسة السلطة التشريعية
 القانوني للوظيفة التشريعية أو القواعد التي تحكم العمل التشريعي.

حاول المؤسس الجزائري البحث في النظام لازدواجي عن نظرة الدولة المتقدمة إلى تكريس حقوق 
قائمة على ومسايرة التطورات الحاصلة على مستوي الأنظمة السياسية ال، وحريات الأفراد

بذلك لم يجد المؤسس الدستوري وسيلة تضمن هذا ، الديمقراطية والحرية والتعددية والتوازن والمساواة 
 .0990لتدارك نقص وهفوات دستور  3131التطور سوي للجوء إلى التعديل الدستوري لسنة 

نا أن اتضح ل، 3131من خلال دراستنا لموضوع البرلمان على ضوء التعديل لدستوري لسنة 
المؤسس الدستوري الجزائري قد أحدث عدة تعديلات مست تشكيلتها واختصاصاتها والتوازن فيما 

 بينها من أجل رفع من مكانتها وتجسيد دولة الحق ودولة ديمقراطية.

شروط جديدة للعضوية في ، 3131كما أدرج المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  
مما يضمن النزاهة ، 3100س الأمة لم تكن موجودة في دستور المجلس الشعبي الوطني ومجل

 والشفافية في الترشح لعضوية المجلسين.

فرغم أن البرلمان حافظ على نفس المجالات ، أما الجانب الوظيفي للبرلمان فهو محور التعديل 
افقة على المو ، التصويت على قانون المالية، وضع النظام الداخلي، التي يشرع فيها )سن القانون 

والأمر ، إلا أنه أحدث تغيرات جوهرية أهمها زيادة مجال سن القوانين العادية، المعاهدات الدولية(
مما جعله شريكا للمجلس الشعبي ، الذي يبرز في هذا الدستور هو تعزيز مكانة مجلس الأمة

فس نسبة الوطني في المجال التشريعي فأصبح له حق المبادرة بالقوانين والتصويت عليها بن
 تصويت المجلس الشعبي الوطني.
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كما يمارس البرلمان الجزائري وظيفة الرقابة على أعمال الحكومة التي يترتب مسؤولية  
لما لها من خلق التوازن ، حكومةالحكومة ورقابة لا يترتب عليها مسؤولية السياسية في جانب ال

 اية الشعب. توجيه السلطة التنفيذية لتحقيق غوالتعاون بين السلطات و 

منح للسلطة التنفيذية امتيازات تجعلها تسمو ، 3131كذلك أهم ما جاء به الدستور الجزائري لسنة  
حيث ، بحجة الفصل المرن القائم على مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات، على السلطة التشريعية

لأمة وصلاحيات منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحيات تعين ثلث أعضاء مجلس ا
رغم أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان إلا أن نجد رئيس الجمهورية ، في المجال التشريعي

 المنحصر في المصادقة على المعاهدات الدولية، يشرع في ميادين قد تكون أسمى من القانون 
الأوامر الرئاسية والتي تكون في مرتبة القانون عندما تتخذ في شكل ، المبادرة بالتعديل الدستوري و 

رغم إضفاء المؤسس الدستوري بعض القيود عليها إلا ، أو التنظيمات في كل الحالات والظروف
 أنها تبقي قيودا شكلية فقط.

الأصل أن الدستور نص صراحة على أن البرلمان يقوم بإعداد القانون والتصويت عليه إلا أن  
لتشريعي كتسيير أعمال على المستوي ا، (الحكومة-الجمهوريةتدخل السلطة التنفيذية )رئيس 

كذلك سيطرته على المجال المالي والتنظيمي والخارجي وإمكانية ، توجيهه وإعداد القوانينالبرلمان و 
  مشاركة السلطة التنفيذية تنظيم دورته البرلمانية ومخاطبته.

الاختصاص التنظيمي  وأمام كثرة تدخل السلطة التنفيذية والتطور الدستوري قلب الموازين فتحول 
طة وأصبح القاعدة والاختصاص التشريعي الاستثناء وأن السلطة التنفيذية تفوقت على السل

ويعتبر هذا مساس خطير بسيادة البرلمان ولعل ذلك يوحي التشريعية في ميدانها الأصلي 
 بالانحلال التدرجي لمبدأ الفصل بين السلطات.

لم يتمكن من الخروج من الحالة التي كان فيها ، ا أن البرلمانمن خلال ما تم التطرق إليه تبين لن 
لهذا ينبغي القيام ، فهي تعاني من عدة قيود فرضها المؤسس الدستوري الجزائري عليه، قبل التعديل

ولا يكون ذلك إلا عن طريق إعادة ، بإصلاحات عديدة من شأنها تجسيد الدور الفعلي للبرلمان
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وية لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والتخلي عن التعين من النظر في شروط الترشح لعض
وتطوير مستوى البرلمانين وإرسالهم في دورات تكوينية لغرض تنمية ، طرف رئيس الجمهورية

، قدراتهم الفكرية وكفاءتهم العلمية للقدرة على ترجمة وقراءة أفكار الشعب وتمثيلهم على أحسن وجه
 يام بالعمل البرلماني والتنظيم الإداري والهيكلي للبرلمان.وتسخير الوسائل المادية للق

بتوسيع مجالات سن القانون وإزالة القيود المفروضة عليه ، كذلك تطوير الجانب الوظيفي للبرلمان 
وتوزيع المبادرة بالتعديل الدستوري على غرفتي البرلمان وعرض على الاستفتاء الشعبي الذي يعبر 

كذلك التجسيد الحقيقي للتشريع المالي للبرلمان باعتباره حامي المال ، ةمصدر السلطة في الدول
وإشراك البرلمان في إجراءات إبرام المعاهدات ، العام وغايته تحقيق المصلحة العامة والنفع العام

كما يجب ممارسة الرقابة الفعلية دون أي يع قد يسمو على القانون الداخلي الدولية باعتبارها تشر 
جعلها تحدث أثر وصدي فيذية مع تفعيل وسائل المسائلة و من طرف السلطة التنضغوطات 

 .قانوني

 واللاتوازن تجدر الإشارة إلى أن علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية تتميز بالاضطراب  
صل فلهذا ينبغي الحد من تدخل السلطة التنفيذية للتكريس الحقيقي لمبدأ ال، وتفوق السلطة التنفيذية

  الاستقلالية لتحقيق دولة معاصرة ديمقراطية.بين السلطات ومبدأ المساواة و 
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3102 
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 .3100، الجزائر، 0جامعة قسنطينة، كلية الحقوق ، شهادة دكتوراه 

أطروحة لنيل شهادة ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ، شريط وليد-00
 .3103، تلمسان، ايدجامعة أبو بكر بلق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه في القانون العام

رسالة من أجل نيل شهادة ، التنظيم في دساتير الجزائرو  مجال القانون ، صحراوي مهار -00
 .3100، (0جامعة الجزائر)، كلية الحقوق ، الدكتوراه علوم في القانون العام
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أطروحة لنيل شهادة ، 0990السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة ، لوناسي ججيقة -03
 .3114، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق ، كتوراه دولة في القانون د

كلية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ، الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، لوشن دلال-01
 .3101، جامعة باتنة، الحقوق 

حة دكتوراه في أطرو ، الحلولو  التعديل الدستوري في الدول العربية بين العواق، نفسية بختي -00
 .3100، جامعة تلمسان، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، القانون العام

 مذكرات الماجستر -ب

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، دراسة مقارنة، الحصانة البرلمانية، أحمد بومدين -0
 .3102، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، 0992الإنتاج التشريعي للبرلمان منذ ، بوجمعة لونيس-0
، الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، الحقوق 
3110. 

ره ثوأ 0990المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة ، بلورغي منيرة -3
تخصص ، فرع القانون العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، على النظام السياسي

 .3104، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الدستوري 

، 0990نوفمبر  30المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور ، شاهد أحمد -1
، فرع التنظيم السياسي والإداري ، ادة الماجستر في العلوم السياسية والعلاقات الدوليةمذكرة لنيل شه

 .3119، جامعة الجزائر، الإعلامو  كلية العلوم السياسية

التشريعية في الدستور الجزائري لسنة و  في مدي التوازن بين السلطة التنفيذية، شاشوه عمر -0
، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، تحولات الدولةتخصص ، مذكرة ماجستير في القانون ، 0990

 .3102، تيزي وزو، جامعة مولود معمري 
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مذكرة لنيل شهادة ، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري ، شامي رابح حمو عبد الله-0
، تلمسان، امعة ابي بكر بلقايدج، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، ماجستير في قانون الإدارة المحلية

3103. 

عن واقع الإزدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، مزياني حميد -7
مدرسة الدكتوراه ، فرع "تحولات الدولة"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، )دراسة مقارنة(

 .3100، تيزي وزو، ي جامعة مولود معمر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للقانون والعلم السياسية

، 0990انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ، مزياني لوناس -6
جامعة مولود ، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام فرع تحولات الدولة

 .3100، تيزي وزو، معمري 

بحث مقدم لنيل ، لعمل التشريعي في النظام الدستوري دور السلطة التنفيذية في ا، قاوي إبراهيم -9
، الجزائر، كلية الحقوق ، علم التنظيم السياسيو  فرع القانون الدستوري ، درجة ماجستير في القانون 

3113. 

 مذكرات الماستر -ت

الدور التشريعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري ، أوناهي هاني وحمومو عبد المالك -0
تخصص قانون الجماعات ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، ة أم وظيفةسلط: الجزائري 
، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسةو  كلية الحقوق ، فرع القانون العام، الإقليمية
3102. 

مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري ، بن سرية سعاد -0
، إدارة ومالية: تخصص، ( مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر09-10وجب القانون رقم )الأخير بم

 .3101، بومرداس، جامعة أحمد بوقرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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مذكرة مقدمة لنيل ، مكانة السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري ، بن أقزوح سامية -3
جامعة زيان ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، مؤسساتو  ولةتخصص د، شهادة ماستر في الحقوق 

 .3104، الجلفة، عاشور

التوازن  العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بين ضرورة، بلقفصي مراد وبوعمارة سميحة -1
تخصص قانون ، فرع القانون العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، وواقع الهيمنة

، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ات المحلية والهيئات الإقليميةالجماع
 .3102، بجاية

هيمنة و  بين الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية: التشريع، باكيلي بشيرو  بايو فارس-0
ص قانون تخص، فرع القانون العام، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، السلطة التنفيذية

 .3100، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الجماعات الإقليمية

، الجزائري  0990من الدستور  09سيادة البرلمان على ضوء المادة ، بن عبد اللّه يوسف -0
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دولة ومؤسسات: تخصص، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 .3100، لةالمسي، جامعة محمد بوضياف

العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ضل ، بادك نادية وصالحي حكيمة -7
، فرع القانون العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، 3100التعديل الدستوري لسنة 

عة عبد جام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية: تخصص
 .3102، بجاية، الرحمان ميرة

، 3100نظام الغرفتين في النظام الدستوري في الجزائري ، دشاش خالد و  بوفريقش مختار -6
، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، تخصص قانون إداري ، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق 

 .3131، جامعة غرداية
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مذكرة ، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر، بونوة سالمو  حساني نور الدين ياسين -9
جامعة زيان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص دولة ومؤسسات، لنيل شهادة ماستر

 .3100، الجلفة، عاشور

مذكرة ، 0990الأداء التشريعي للبرلمان الجزائري في دستور ، لحكيري مريمو  خلاف سميرة -02
جامعة محمد ، تخصص القانون العام الداخلي، في القانون العاممكملة لنيل شهادة ماستر 

 .3102، جيجل، الصديقين يحي

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في الجزائر ، فلاح سميرةو  زرزور فازية -00
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، 0990/3100

تيزي ، جامعة مولود معمري ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، إدارة محليةو  عامة تخصص سياسات
 .3100، وزو

صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال إبرام المعاهدات ، سبخي نجيمو  زبابجة صلاح الدين -00
تخصص قانون الجماعات ، فرع القانون العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، الدولية
، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، الهيئات الإقليميةو  ةالمحلي

3102. 

مذكرة مكملة لمقتضيات ، الوظيفيةو  البرلمان الجزائري بين فكرتي السلطوية، سلامي سمية-03
، جامعة محمد بوضياف، المؤسسات العموميةو  نيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص الدولة

 .3102، ةالمسيل

مذكرة لنيل ، 3100السلطة التشريعية على ضوء دستور ، شيبون فوزيةو  شعباني أمينة -01
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، شهادة ماستر في الحقوق 
 .3102، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة
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، ة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري تطور أليات الرقاب، شويحة أحمد وميهوبي مفتاح -00
جامعة ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، مؤسساتو  تخصص دولة، مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق 

 .3102، الجلفة، زيان عاشور

 نظام المجلسو  السلطة التشريعية بين نظام المجلس الواحد، زيدان زهرةو  شاوي نادية -00
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر ، (-تونس -المغرب -ئردراسة مقارنة بين الجزا)

جامعة ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، قسم القانون العام، تخصص القانون العام، في القانون 
 .3131، بومرداس، أمحمد بوقرة

 سلطة البرلمان في سن القوانين على ضوء التعديل الدستوري لسنة، فرصاوي عبد الحليم -07
كلية ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، 3100
 .3100، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم السياسيةو  الحقوق 

مذكرة لنيل ، مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع بين الاستفتاء والاستحواذ، مقسم رضا -06
كلية الحقوق والعلوم ، دولة المؤسسات العمومية: تتخصص، العام شهادة الماستر في القانون 

 .3100، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، السياسية

 المقالات: ثالثا

، "-على ضوء الاتفاقيات الدولية -تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر"، أوصديق فوزي  -0
 .22-39ص ص  .1193، الجزائر، العدد الرابع، مجلة الدراسات القانونية

 ،مجلة المجلس الدستوري ، "الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر"، بوسلطان محمد -0
 .20-29ص ص ، 3102، الأولالعدد 

أعمال السلطة التنفيذية المقيدة لأعمال السلطة التشريعية في الدستور "، بوقرة إسماعيل -3
 .00-29ص ص ، 3102، الجزائر، عدد الثالثال، السياسية العلومو  مجلة الحقوق ، "الجزائري 
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أليات المبادرة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري "، بركات مولود -1
ص ص ، 3100، الجزائر، العدد الحادي عشر ،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "الجزائري 

309-211. 

ورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع وسيلة مباشرة رئيس الجمه، بركات أحمد -0
 .092 -001ص ص ، 3109جانفي ، العدد الأول، القانون و  السياسة دفاتر، القانون 

 -الاستجواب -الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب السؤال، براهمي عبد الرزاق -0
، الاقتصاديةو  لة البحوث القانونيةمج، مدى فعاليتها في الحد من الفساد الإداري و  لجان التحقيق

 .002-000ص ص ، 3109، الجزائر، 13العدد، 13المجلة

التحقيق البرلماني كآلية رقابية فعالة تجاه الحكومة ، وجوادي إلياس جرمون محمد الطاهر -7
 العدد، 00المجلد، مجلة أفاق علمية، 03-00القانون العضوي و  3100وفق التعديل الدستوري 

 .040-034ص  ص، 3109، لجزائرا، الثالث

مجلة العلوم ، "النظام القانوني للجان البرلمانية الدائمة في التشريع الجزائري "، دبيلي كمال -6
 .320-309ص ص ، د س ن، الجزائر، العدد الحادي عشر ،الاجتماعية والإنسانية

، )دراسة مقارنة( "عيةالحدود الدستورية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشري"، دندان بختة -9
، الجزائر، العدد التاسع، المجلد الثاني، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .0022-0009ص ص ، 3100

تأثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي قبل وبعد الموافقة البرلمانية على "، ياسينرقيق  -02
ص ص ، 3101، الجزائر، العدد الأول، السابعالمجلد ، مجلة صوت القانون ، "النصوص

0324-0302. 

تأثير السلطة التشريعية على السلطة عمل "، صديقي محمد لمينو  سيدي محمد ولد سيدأب -00
 .009-90 ص ص، 3100، الجزائر، السادس العدد، الإنسانية مجلة العلوم، "السلطة التنفيذية
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مجلة المجلس ، "اجتهاد مجلس الدستوري  مكانة البرلمان الجزائري في"، شريط أمين -00
 24. -10ص ص ، 3102، الأولعدد ، الدستوري 

بيان السياسة العامة كألية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل "، صوادقية هاني -03
، 3131، الجزائر، 10العدد ، 24المجلد ، 0الجزائر حوليات جامعة، "3100التعديل الدستوري 

 .000-000ص ص 

الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في ظل "، عيسى طيبيو  صابر بن عطاء الله -01
، 32العدد ، 20المجلد ، مجلة الاجتهاد القضائي، "3100التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 .404-422 ص ص، 3130، الجزائر

السلطة التنفيذية  التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة"، ضريف قدور وبوقرن توفيق -00
العدد ، المجلد الخامس، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "ومحدودية دور السلطة التشريعية

 .023-009ص ص ، 3131، الجزائر، الأول

مجلة ، "الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال ألية ملتمس الرقابة"، رقدو  ظريف -00
 .012-00ص ص ، 3109، الجزائرالخامس العدد ، أبحاث قانونية وسياسية

، "علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية في ظل الدستور الجزائري "، عرشوش سفيان -07
 .002-020ص ص ، 3102، الجزائر، العدد الثالث، 13الجلد العلوم السياسيةو  مجلة الحقوق 

، "النصوصو  ين الممارسةالتصويت بالثقة في النظام الدستوري الجزائري ب"، عمار عباس -06
 .34-19ص ص ، 3100، الجزائر، السادس العدد، مجلة القانون 

مجلة ، "3100مكانة السلطة التشريعية في ضوء التعديل الدستوري لسنة "، عميرش نذير -09
 .000 -042ص ص ، 3109الجزائر ، 20عدد ، العلوم الإنسانية
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السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل  رقابة البرلمان على بيان"، اللاوي زينب  عبد -02
، 3131، الجزائر، الأول العدد، 12المجلد، الأكاديمية مجلة الباحث للدراسات، "3100الدستوري 
 .001-292ص ص 

الرقابة على أعمال السلطة  آلياتدور المعارضة البرلمانية في تفعيل "، عقباوي حبسة -00
، 3130، الجزائر، الثاني العدد، 13المجلد، الاقتصاديةو  يةالقانون مجلة معارف للعلوم، "التنفيذية
 .02-40 ص ص

الرقابي في ظل التعديل و  حقوق المعارضة البرلمانية في المجال التشريعي"، قرانة عادل -00
ص ص ، 3109، الجزائر، الأول العدد، 00المجلد، دفاتر السياسة والقانون ، "3100الدستوري 

02-91. 

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل "، ونادية خلفة لوهاني حبيبة-03
 .3100، الجزائر، الثاني عشر العدد الأكاديمية مجلة الباحث في الدراسات، "3100الدستوري 
 .22-29ص ص 

مجلة القانون ، "3100مكانة البرلمان الجزائري في التعديل الدستوري "، لصلج نوال -01
 22. -21ص ص ، 3109، الجزائرالأول العدد ، ت السياسيةالمؤسساو  الدستوري 

المجلة ، "الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان"، ميمونة سعاد -00
 292. -229، ص ص، 3102، ، الثاني العدد، الأكاديمية للبحث القانوني

العدد ، العلوم الاجتماعيةمجلة ، "تقييم تجربة مجلس الأمة في الجزائر"، معمري نصر الدين -00
 .023-031ص ص ، 3102، 32
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 ملخص

إذ ، المعدل والمتمم 0990يسعى هذا البحث إلى عرض أهم المحطات التي مست البرلمان في دستور 
يعتبر البرلمان أساس قيام الدولة لأنه يستمد شرعيته من الشعب الذي يعتبر مصدر كل السلطات بما يحظى 

 بموقع سامي في البنية المؤسساتية لأي دولة. 

رغم ذلك الغرفة الثانية لم يمنح لها اختصاص المبادرة ، 0990رفتين في دستور بعد تبني نظام الغ
فأصبح المبادرة بالقوانين حق ، لهذا حاول المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير تداركه، بالقوانين

بالرغم من الامتيازات  ،مشترك بين الغرفة العليا والغرفة السفلى وقام بإبراز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان
أبرزها تدخل ، الواسعة يتمتع بها البرلمان إلا أنقيود ومظاهر تأثير السلطة التنفيذية تمنعه من لأداء مهامه

 السلطة التنفيذية في العمل التشريعي والاختصاص التشريعي.
Résumé 

 Cette recherche vise à présenter les étapes les plus importantes qui ont 

affecté le parlement dans la constitution de 1996 modifiée et complétée. Le 

parlement est considéré comme la base de l’établissement de l’État puisqu’ il 

tire sa légitimité du peuple, qui est la source de tous les pouvoirs 

Malgré l’adoption du système bicaméral dans la constitution de 1996, la 

deuxième chambre n'a pas reçu la compétence d’initier des lois. La constitution 

a essayé, dans le dernier amendement constitutionnel, d’y remédier. L’initiative 

des lois est devenue un droit commun entre la chambre haute et la chambre 

basse. La constitution a en outre, mis en, avant le rôle législative et de contrôle 

du parlement. Malgré les larges pouvoirs dont il jouit, quelques restrictions et 

manifestations de l’influence du pouvoir exécutif l’empêchent d’exercer ses 

fonctions. 


